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 -الملخــص:

إن الفاعلية الدولية لضابط موقع المال 
في تحديد القانون الواجب التطبيق في نظام 
مااا  الأموال قد إنحسرت إلى الوراء بفضل 
شهدته الحياة الدولية المعاصرة من تحولات 
يااة  لاادول المام إقتصادية أو كما تسميها ا
هاا    بالمظام الإقتصادي الدولي الجديد. 
جااراء  لااتلإمر إ صااادية إ التغيرات الإقت
متغيرات قانونية تمتظم التعامل مع الأموال 
لماارن أو  لااماد ا العقارية والممقولة وفقاً للإ
يااة. إن   جااارة الدول وفقاً لقواعد قانون الت
يااة  لمااتغيرات القانون التوصل إلى إحداث ا
عااد  للحياة الدولية يستلإم من مشرعي قوا
بااالمه   ظاار  عااادة الم قااوانا إ مااا ا ال ت
فااة  الإلمادي الجامد التقليدي وبضممه طائ
جاال  الإلماد المتعلقة بمظام الأموال، من أ
قااع  ضااابط مو التخلي عن الإرتكا  على 
مااد  المال بتبني ضابط الإرادة والإختيار ع
التعامل مع نظام الأموال، بما يمطوي عليه 
قااانون  من الإلماد المرن وبإعتماد قواعد 

 التجارة الدولية.

قااع ضابط الكلمات المفتاحية: لمااال مو  ،ا
يااق الواجب القانون، القوانا تما ا  ،التطب

جااارة ،الاقتصادية العوامل يااة الت  ،الدول
 .الإلماد ضوابط

 Abstract:- 

The international 

effectiveness of adopting the 

criteria of the place of property 

in specifying the applicable law 

in the property system has been 

reduced due to the 

internationally economical 

changes or as what so-called the 

new international economical 

system, the legal changes must 

take place according to the 

modern international economical 

changes. 

The modern international 

legal life require to be reviewed 

by the legislators of laws conflict 

(legislation rules) regarding the 

attribution approach which is 

considered to be freeze and 

traditional which include the 

attribution group which is 

regarded with the property 

system, to stop adopting the 

criteria of place of property to 

adopt instead the criteria of will 

and choice in specifying the 

applicable law while dealing with 

the modern international legal 

life for its flexible attribution and 

adopting the rules of international 

trade law. 

Keywords: Money site, 

Competent law, Mechanisms of 

application of money site 

officer, Legal Conditioning 
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 مقدمــة:

لمااال على  الرغم من الحقبة الإممية الطويلة التي حا ها التطبيق العملي لضابط موقع ا
ماان  مااواللأغراض تحديد القانون الواجب التطبيق تجا  دائرة مركإ الأ هااا  لحااق ب مااا ا و

، فضلًا لما حطي  به من إعتراف (1)لقة بالعقاراتالدولية المتع ذات الأبعاد التصرفات القانونية
نااه  وتأييد الجميع بما حققه من الثقة، التمظيم، التمالق في تحديد القانون الواجب التطبيق، فإ
قد تعرض للإنتقاد الشديد لما يمكن أن يؤديه الإرتكا  عليه من حلول غير ملائمة وصارمة، 
كااوو   يااان  هااان الإنكليإ ثااال الفقي إذ طرحر بعض آراء المتخصصا بتما ا القوانا أم
ياادي  وهانكوو .... محاولة في إقماا القضاة الإنكليإ من أجل إعادة المظر بإعتمادهم التقل
غااير  الى قانون موقع المال كتطبيقات شاملة ال ي تحكم جميع المسائل ذات الصلة بالأموال 
قااانون  عاايا ال الممقولة به ا القانون أيّ قانون موقع المال، إذ لم يعد تبميه بغية التوصل الى ت
عاادم  المختص بالتطبيق إ اء نظام الأموال يشكل القاعدة العامة والقانون الممالب، ومن ثم 

 صلاحيته لأن تكون له ا القانون. السلطة العليا في تقديم حلول التما ا ولجميع القضايا. 

خاالال  لمااال،  قااع ا ضااابط مو تعالر دعوات ومحاولات الإنفلات من الإرتكا  على 
، مع تراجع الفكر ال ي ألس عليه الجوهر الإلمادي، (2)المصف الثاني من القرن العشرين

يااة  قااود الدول لقواعد تما ا القوانا، وبضممها قاعدة الإلماد الخاصة بمركإ الأموال أو الع
قااة  المتعلقة بالعقارات، ال ي يعود بأصله الى الفقيه الألماني لافيني بمقتضا  يتم إلماد العلا
قااوف  القانونية إلى المظام القانوني ال ي يلائم طبيعتها، من خلال تحليل العلاقة المعمية، للو
إلى العمصر ال ي يشكل مركإ الثقل مقرها ونقطة التركيإ فيها، ومن ثم إخضاعها إلى قانون 
قااة  ه ا المقر ال ي يشكل الصلة به ا العمصر وال ي يتحقق معه الإرتباط الموضوعي بالعلا

. ه ا الفكر وما مثله من عصر فجر جديد وقر بإوغه في القرن التالع عشر وما (3)القانونية
صاحبه من إنتصار وإنتشار عالمي وترحيب وقماعة من قبل القضاة، تراجع كثيراً لتماقضه مع 
الواقع العملي للعلاقات القانونية، لمختلف دول العالم المتجسد بعدم تماثلها في طبيعتها، فما 
ماان  يعد ممها من الأحوال الشخصية يعد وفقاً لمظام قانوني آخر من الأحوال العيمية، فضلًا 

يااة (4)تباين مراكإ وقيم المظم القانونية لدول العالم المختلفة يااات الفقه ، ذلك بسبب المظر
جااع في  لااتي تر ضااية ا لااة الما المتطورة التي شهدها القانون الدولي الخاص في العقود القلي

بااه (Common Law)ج ورها الى الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا بلاد  ساام  لمااا يت  ،
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، فضلًا من البلاد الأوربية كفرنسا، إيطاليا، (5)نظامها القانوني من تطور قانوني ثابر ومطرد
هااا  المانيا ولويسرا حتى أن التطورات الممو  عمها في الولايات المتحدة الأمريكية وصفر بأن
طااورات في  صاارة إن  الت يااة المعا ياااة الدول ثورة أمريكية جديدة، أثبر الواقع العملي للح
قااانون  المظريات والرؤى في الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى من العالم في مجال ال
الدولي الخاص، ليما قواعد تما ا القوانا، وبضممها تلك الخاصة بالملكية والحقوق العيمية 
لااتغيرات  الاخرى والإلتإامات التعاقدية المتعلقة بالعقارات، قد حدثر بفعل التأثيرات أو ا
هاار إدرا   الإقتصادية، نت  ذلك من الوعي المتإايد في خضم الثورة القضائية الأمريكية وظ
قااام  يااه  ماااءاً عل بضرورة التطور والتخلي عن مبدأ التحليل لأغراض المصالح الحكومية، ب
بعض من الفقهاء أو العلماء بالسعي بإجراء تحليل جديد من ممظور إقتصادي وفي تبني ه ا 
لاايلًا  المه  ركإوا على مسائل أو قضايا معيمة ومن بيمها العقود. يعد التحليل الإقتصادي تح
لااى  كااإ ع يعتمد على التعاملات التجارية، وهو لا يركإ على المصالح الحكومية بقدر ما ير
هاا ا  مصلحة الأطراف وذلك لتسهيل التعامل مع أحكام القانون الدولي الخاص. أن  مثل 
لمااة  لتركيإ المتمثل بمصالح الأطراف بدلًا من حصر  بمصالح الدولة يعكس تبني ليالة العو

 . (6)وتكامل السوق الداخلية وتقريب القوانا

بماءً عليه لوف نتماول بالبحث الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال وفقاً 
 لما هو آتٍ:

 أولًا/ تحديد موضوا البحث ونطاقه:

نتماول بالبحث موضوا الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال، وقد ركإنا 
البحث في تما ا القوانا على الوجه الأغلب، متطرقا فيه إلى أهم الإتجاهات الحديثة عمد 
صاااص  قااد الإخت لاابق وإن ع لااتي  التعامل مع نظام الأموال )العقارات أو الممقولات( ا
الإلمادي بشأنها على ضابط موقع المال، لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق عمد التعامل 

 مع نظام الأموال للحياة الدولية المعاصرة.

 ثانياً/ ألباب إختيار موضوا البحث:

هااات  -1 عدم توجه الباحثا عموماً وطلبة الدرالات العليا في الخوض في بحث الإتجا
 .الحديثة في مقابلة الإرتكا  على ضابط موقع المال
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لاايما  -2 الفاعلية الدولية لمضاما الإتجاهات الحديثة عمد التعامل مع نظام الأموال، 
ماال  تلك المتعلقة بمسائل الملكية والحقوق العيمية الأصلية والتبعية المترتبة بشأن التعا
عاااي   ضااوء الت ضاااميمها في  مع الأموال العقارية والممقولة، إذ صار لإاماً تبني م

 والإنصهار في بوتقة الحياة الدولية المعاصرة.

 ثالثاً/ مشكلة البحث:

لااباب  هاام أ التحولات الإقتصادية التي شهدتها الحياة الدولية المعاصرة التي كانر أ
يااة  ظهور الإتجاهات الحديثة إ اء التعامل مع نظام الأموال، قد تطلبر إجراء متغيرات قانون
ياادي  من خلال تدخل مشرعي قواعد الإلماد الوطمية، بإعادة المظر بالمه  الإلمادي التقل
ئاام  وتبني المه  الإلمادي المرن بالإرتكا  على ضوابط إلمادية متموعة تسعف التطبيق الملا
يااة.  جااارة الدول لحلول تما ا القوانا، ولأهمها ضابط الإرادة والإختيار وقواعد قانون الت
ه   المتغيرات القانونية بحد ذاتها شكلر معضلة بعدها ثورة على المه  الإلمادي التقليدي 
يااة  بااة  مم في التعامل الدولي مع نظام الأموال وال ي عوّل فيه على ضابط موقع المال ولحق
طويلة، فضلًا من تطرف القضاة للحياة الخاصة الدولية في الإرتكا  على الضابط الإلمادي 

 الم كور، فكانر ناف ة المجاة في قضاء التحكيم.

 رابعاً/ أهداف موضوا البحث:

ماااول  -1 بلورة أهم الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال، وجعلها في مت
 طلبتما الأعإاء في مجال التعامل مع نظام الأموال للحياة الدولية المعاصرة.

تااه  -2 سااتوعبها في تطبيقا ثااة، لي هااات الحدي إعانة القضاء في التعرف على أهم الإتجا
القضائية، غير معإولًا عن التطورات الحديثة التي عكستها متطلبات التجارة الدولية 

 ومواكباً لها.

 خامساً/ الصعوبات التي واجهر الباحثة:

ضااوا  قااة بمو إن  صعوبات عدّة واجهر الباحثة في مقدمتها ندرة المصادر الحديثة المتعل
البحث، فضلًا من قلة القرارات القضائية العراقية الصادرة في مجال الإتجاهات الحديثة، وقد 
مااا أ  لاامقص، ك لااداً ل يااة  ألعفما التطبيق بالإلتعانة بالقرارات القضائية العربية والأجمب
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صعوبات أخرى مردها عدم دقة الترجمة وه   مسألة مؤثرة لكل من يعإم على البحث في 
حااائلًا في  كاان  صااعوبات لم ت ميدان القانون الدولي الخاص ليما تما ا القوانا، ه   ال

 مواصلة البحث من خلال الحصول على المصادر من خارج الحدود الإقليمية العراقية.

 لادلاً/ ممهجية البحث:

يااة،  إعتمدنا في البحث إللوب الإلتقراء والتحليل والمقارنة مع الأنظمة القانونية العرب
اللاتيمية والإنكلوأمريكية، المعإ ة بالتطبيقات القضائية والإجتهاد القهي الحديث، فضلًا من 
ماان  بيان الآراء والمقترحات إ اء ما يعرض من معوقات ومشاكل التي تسعف في التخفيف 

 أ مة إعمال الإتجاهات الحديثة.

 لابعاً/ خطة البحث:

هااور  تماولما موضوا البحث في مقدمة ومبحثا: المبحث الأول خصصما  إلى تبريرات ظ
مااا ا  يااة ت الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال، وهي تبريرات ذات صلة بممهج
ضاامون  القوانا وتغير المفاهيم الألالية العليا للدولة. أما المبحث الثاني فقد تطرقما فيه إلى م
عااة  لاامادية متمو الإتجاهات الحديثة وألالها، إذ ركإنا البحث في ضابط الإرادة وضوابط إ
قااانون  يااة ال حااث في نظر اخرى كمضاما للاتجاهات الحديثة، أما عن ألالها فقد ركإنا الب

 الملائم ونظرية الإداء المميإ، ثم أنهيما البحث في خاتمة )إلتمتاجات وتوصيات(، ثم الملخص.
 

 المبحث الأول

 تبريرات ظهور الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبنــي ضابط الموقع 

تعددت تبريرات ظهور الإتجاهات الحديثة لحلول تما ا القوانا وبضممها تلك الخاصة 
بطائفة مركإ الأموال والإلتإامات التعاقدية المتعلقة بالعقارات، ولعل أهمها تلك التي تكمن 
ظااام  يااة بالم لاادول المام سااميه ا في التقدم الإقتصادي ال ي يشهد  عالمما المعاصر أو كما ت
مااا   الإقتصادي الدولي الجديد، وبصدد  نشر الإقتصادي السويدي راجمار يإكسه: )أن ه
لااع  قاارن التا مااه في ال شاارين ع قاارن الع فارقاً جوهرياً با إتجاهات التجارة الدولية في ال

سااألة (7)عشر( . التحولات الإقتصادية تطلبر تغييرات قانونية دولية فصار معها البحث في م
القانون الواجب التطبيق بصرف المظر عن جمسية أطراف العلاقة القانونية الدولية والم هب 
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عااالمي  الإقتصادي السائد لأي دولة، لتكون ه   التغييرات القانونية وليلة لتحقيق السلام ال
مااي  بسبب ما تطلبته التأثيرات الإقتصادية من ظهور ضوابط أو مبادئ وقواعد قانونية لا تمت
ماااءاً  يااق. ب الى أي من القوانا الوطمية ولدولة بعيمها، لتكون محايدة عمد إعتمادها في التطب
ماااول في  لاابا نت عليه نبحث في أهم ه   التبريرات وعلى لبيل المثال وليس الحصر وفي مط
صااه الى  المطلب الأول التبريرات ذات الصلة بممهجية تما ا القوانا أما المطلب الثاني فمخص

 التبريرات التي تعإى الى التغيير في مفاهيم المصالح الألالية العليا للدولة. 

 المطلب الأول 

 تبريرات ذات صلة بمنهجية تنازع القوانين 

قااوانا  تعددت تبريرات مضاما الإتجاهات المطروحة فممها ما يرجع الى تقمية تما ا ال
كااإ  ماان مرا التقليدية، إذ أن آلية وميكانيكية التوصل إلى القانون الواجب التطبيق، لما يقوم 
هااا )إذ أن  مااة لحكم وعلاقات قانونية للحياة الخاصة الدولية وفقاً لخصوصيتها لم تعد ملائ
قواعد الإلماد التقليدية إذا كانر ممالبة لفض المإاا في المسائل التي صيغر من أجلها ه   

ياادة( شاااكل الجد مااا (8)القواعد، وهي ليسر بالضرورة أن تكون ممالبة لحل الم هااو  ، و
نوضحة في فرعا: الفرا الاول نعرض فيه ممهجية تما ا القوانا التقليدية، أما الفرا الثاني 

 فمبحث فيه ظهور ملامح ممه  جديد )قواعد قانون التجارة الدولية(.
 

 -:منهجية تنازع القوانين التقليدية: الفرع الأول

يااة  لااب تقليد أن أهم تبريرات ظهور الإتجاهات الحديثة تلك التي تعإى الى تلافي مثا
 ممهجية تما ا القوانا والتي تبدو في: 

إن  الإرتكا  على ضابط موقع المال بغية تحديد القانون الواجب التطبيق  /المقصد الأول
لمسائل تما ا القوانا التي موضوعها أموالًا عقارية أو ممقولة في العلاقات الخاصة الدولية، 
قااود الى  وما تمطوي عليه من آلية ميكانيكية في إختيار القانون المختص بالتطبيق بحساب أن ه ي
مااإاا  هااا ال التوصل الى حلول التما ا بطريقة غير مباشرة. إذ أن قاضي المحكمة المرفوا أمام
سااألة  يااة لم طااوة تال ليس له الوقوف الى مضاما القانون الواجب التطبيق إبتداءاً، فه   خ
ساااطة  ماان الب إختيار القانون، وعلى الرغم مما توفر  ه   الميكانيكية لقواعد تما ا القوانا 
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والسهولة في تقديم حلول تما ا القوانا، ليما بالمسبة للمحكمة التي تتولى الفصل بالمإاا 
إلا أنها لم تعد غاية بحد ذاتها تستوجب التضحية بعدالة وملائمة حلول تما ا القوانا، وهو 
حاادث  طااورة وفي أ ياادة مت يااات وآراء جد ما أكدته الإتجاهات الحديثة بما طرحته من نظر
المؤلفات الخاصة بالقانون الدولي الخاص وممه ما قيل: "عليما أن نت كر أن تما ا القوانا هو 
ضااحة  لااول وا عاان ح حقل غالباً ما يمظر اليه على أنه مجال أو حقل معقد, ولا يسفر دائماً 
وبسيطة في ه ا السياق, عليما أن نقر بحقيقة أن التطبيق الممالب لحسم تما ا القوانا لا يجب 

 . (9)أن يقدم كقربان على م بح البساطة"

غااي أن  لمااا يمب كما أن ه   الآلية التقليدية ناقضر وبشدة الموجهات الجديدة المطروحة 
لااتي  قااوانا وا مااا ا ال تكون عليه أحكام القانون الدولي الخاص ولأهمها تلك المتعلقة بت
مااع  يااة  ركإت فيها الإتجاهات الحديثة على توقعات أطراف العلاقة القانونية بصبغتها الدول
قااوانا أن   اليقا والقابلية على التمبؤ بالمتائ ، وإن  من شأن ه   الحداثة في ممهجية تما ا ال
لااة  تجعل أحكام القانون الدولي الخاص أنماطاً مفضلة ومرغوب بها لما تحققه من نتائ  عاد
عااة  ملائمة وإخلاقية، ليما في ضوء تبني ليالة تما عية حكيمة وموضوعية تقوم على القما
قااانون  هااا لل ماان تلبيت والمقبولية وفقاً لوجهة نظر الأطراف المتلقية للقانون ومشرعه، فضلًا 
يااارات  المختص بالتطبيق. ولأجل تعإيإ وجهة المظر المطروحة فقد قيل: "أن الأحكام أو الخ
عااات  لاات توق الجيدة التي يتم إلتقاؤها من أحكام القانون الدولي الخاص هي تلك التي ت
الأطراف المشروعة، وعادةً ما تقود تلبية توقعات الأطراف المشروعة الى نتائ  عادلة، ومن 
يااد في  هااو ج مااا  ثم الى نتائ  صحيحة وأخلاقية، ويجدر بالملاحظة إن  بالإمكان المظر الى 
الخيارات الم كورة من وجهة نظر متلقي القانون ومشرعه على حد لواء، ل ا فإنما نركإ هما 
يااد  على أحكاماً وخيارات من ه ا القبيل، فمثلًا إن  تلبية متطلبات القانون مرغوب به بالتأك
لدى مشـرا ذلك القانـون، في الوقر ال ي تكون فيه تلبيـة توقعـات الأطراف المعمية بتطبيق 

 . (10)القانون مرغوب بها من قبلهم بعدّ كل ممهــم متلق للقانون

هااا  إن  الخيارات الألالية هي تلك التي لا يعمل التما ا الجيد للقوانا بدونها، أي أن
لااتي  تلك التي تضع حدوداً لأي حل قانوني مقبول، أما الخيارات غير الألالية فهي تلك ا
قااوانا، إلا  تكون مرغوبة في أية أحكام يتم تطبيقها لحل المإاعات في إطار التما ا الجيد لل
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لااتي (11)أنها لا تعد حاسمة في ه ا المجال قااوانا ا . أن آلية ميكانيكية إلتقاء حلول تما ا ال
كااإ  ئاارة مر عول فيها على ضابط موقع المال في تحديد القانون الواجب التطبيق لواءاً في دا
ماان  قااد  مااا يع تجااا   مااة  الأموال أم في الإلتإامات التعاقدية المتعلقة بالعقارات شكلر أ 
ضاامن  تصرفات قانونية ذات الصفة الدولية، التي لها ذاتيتها وتركيبتها المعقدة والتي تمدرج 
يااة أو  تسميات مختلفة وممها عقود الدولة عقود التجارة الدولية ذات الصلة بالأموال العقار
الممقولة، إذ أن في مثل ه ا الموا من العقود لا يمكن معها التسليم بآلية التما ا المطروحة التي 
صااومة  هااي مع وصفر بالعمياء، إذ بمقتضاها يتم التوصيل الى القانون المختص بالتطبيق و

كاال (12)العيما مااات  ، فمع أهمية ه   العقود إرتباطاً بأطرافها من جهة بيان حقوق والتإا
صااادية  ممهم أو صلةً بموضوعها أو وفقاً لغاية التعاقد أي لتعلقها بأهداف خطط التممية الإقت
صاارفات  ليما بالمسبة للدول المامية، فكان السبيل للخروج من ه   الأ مة هو بإلتبعاد الت
القانونية من الموا الممو  عمه، وما قد تكشفه الحياة الإقتصادية الدولية المعاصرة من تصرفات 
يااة  قانونية أخرى من الصياغات التقليدية لقواعد تما ا القوانا الخاصة بالإلتإامات التعاقد
بمااا  خصوصاً فيما يتعلق بترتيب حقوق الملكية وأية حقوق وآثار عيمية أخرى تتأثر وتتفاعل 
يجري من مستجدات، لتكون فعالة تستجيب لمتطلبات المرحلة التي توجد فيها، لتعد انعكالاً 
يااة  قااوانا الوطم ضاامن ال للحقائق السائدة في المجتمع الدولي، مع إنتظامها بقواعد خاصة 
قاار   لمااا ي قاااً  يااة أو طب لبعض الأنظمة القانونية أو بإخضاعها لقواعد قانون التجارة الدول

 الإجتهاد الفقهي من آراء ولما يطبقه القضاء بشأنها من أحكام. 

ماان  /المقصد الثاني أن تبني ضابط موقع المال وصولًا للقانون الواجب التطبيق لما يبرم 
تااع  لااتي تتم لااك ا تصرفات عبر الحدود وما يترتب من حقوق عيمية ومادية لا تتوائـم مع ت
خااتص  قااانون الم بخصوصيتها وذاتيها المميإة لما هو مألوف من إلتإامات تعاقدية بسبب أن ال
بالتطبيق ال ي يتم التوصل اليه وفقاً للتقمية الفمية لتما ا القوانا بات غير ملائم لحكمها من 

عااني قااانون الم ، (13)جهة كونه وضع أصلًا للفصل في التصرفات القانونية الداخلية في بلد ال
لاادولي  ومعه لايمكن التسليم بحلوله أيضاً لأنه وكما أللفما أن العقود التي طرحها الواقع ا
لااك  الجديد لا يمكن بأي الأحوال القبول بشأنها التطبيق ذاته، كونها ذات سمات مميإة عن ت
المبرمة على صعيد الحياة الداخلية تؤلس حلول التما ا فيها على احترام التوقعات المشروعة 

بااه ، (14)لاطراف المما عة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق، وهو ما يقتضي العلم المسبق 
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وإذا كان مستساغاً إعمال ضابط موقع المال لما يبرم من تصرفات وما يقوم من مراكإ قانونية 
إذ لم تكن المعاملات من التعقيد بل درجر على بساطتها المألوفة إذ معها لم يشكل التعويل 
بااالتطبيق في  خااتص  على ضابط موقع المال أ مة في حلول التما ا حتى وإن كان القانون الم
مااا  جوهر  يكمن في قواعد  الموضوعية الوطمية التي لمر أصلًا لحكم العلاقات الوطمية، أ
مااه  لخااروج م مااان ا لااة والأ الآن فإن مثل ه ا التطبيق شكل مأ قاً ألتوجبر قواعد العدا

 بإلتبعاد ه ا الموا من العقود من مجال الإلماد التقليدي. 

لمااال  /المقصد الثالث قااع ا ضااابط مو عدم مواكبة قاعدة الإلماد التي عول فيها على 
 للمتغيرات الدولية. 

مااا  ااص  كاال  إن  الإلتجاء الى ضابط موقع المال في تعيا القانون الواجب التطبيق ل
لهااا،  هااا، انتقا التمظيم القانوني في إكتساب حق الملكية والحقوق العيمية الأخرى وفي حيا ت
سااائل  انقضائها ولكل ما  ص العقود المتعلقة بالعقارات في إلتقاء حلول تما ا القوانا لم
قااوم  التما ا ذات الصلة بمظام الأموال، وبما إنطوت عليه من الإلماد الجامد عد  مثلباً، لما ي
من مراكإ وما يبرم من تصرفات خاصة دولية بسبب أن ما طرحته الحياة الدولية المعاصرة لا 
يمكن الإرتكا  فيها على الضابط الإلمادي الم كور بما يمطوي عليه من إلماد جامد مسبق لا 
 دم المظام الإقتصادي الدولي الجديد ومتطلبات التجارة الدولية، بحساب أن ه   الآلية في 
عاادة  سمااة في قا الإلماد والتطبيق لم يلحقها التغيير والتطوير، وب لك تكون خالفر أهم 
الإلماد من أنها وكأيّ قاعدة قانونية كونها إجتماعية بطبيعتها تتأثر وتتفاعل مع ما يجري من 

ضاايات (15)مستجدات، لتكون فعالة تستجيب لمتطلبات المرحلة التي توجد فيها ماان مقت . و
صااادية  يااة الإقت ياااة الدول ذلك مراجعتها وإعادة المظر بصياغتها، لتستوعب متغيرات الح

لجااة (16)والقانونية لتعد انعكالاً للحقائق السائدة في المجتمع الدولي فاااء بمعا ، من دون الإكت
لااماد  عااد الإ يااع قوا صااة، أو بتطو فئات معيمة من التصرفات المبرمة عبر قوانا وطمية خا
التقليدية مع عدم كفاية الحل الأخير، وما ترتب عليه من إخراج مثل ه   العقود من دائرة 
فاان  إختصاص الإلماد التقليدي الجامد الى حلول التما ا طبقاً للإتجاهات الحديثة، إذ أن ال
يااارات  قااة الت ثااة لملاح التشريعي لابد وأن يسمح بالتبني السريع لمضاما الإتجاهات الحدي

 .(17)المتغيرة أو المستجدة
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 ظهور ملامح منهج جديد )قواعد قانون التجارة الدولية(: الفرع الثاني

كشف واقع الحياة الدولية المعاصرة شيوا معاملات التجارة الدولية فأضحر الغالبة في 
مااع  تااوائم  صااورة ت ميدان التعامل الدولي وما تقتضيه من خصوصية في تمظيم أحكامها ب
ماان  صااددها  ذاتيتها وتركيبتها المعقدة، فضلًا لما تتطلبه من لرعة ومرونة في حسم ما يمشأ ب
جااارة  قااانون الت عااد  نإاعات وقد صاحب ذلك برو  ملامح ممه  جديد متجسداً في " قوا
بااادئ  الدولية " مستمد من الأعراف والعادات والممارلات السائدة في التجارة الدولية والم
العامة للقانون المسلم بها با الدول. بمقتضا  يتم الإلتماد في إلماد حكم معاملات التجارة 
عااد  لااى قوا الدولية الى ه ا المه  الجديد قواعد قانون التجارة الدولية بدلًا من الإرتكا  ع
مااا ا  الالماد التقليدية، محاولةً لسد الفراغ القانوني الماجم من عدم كفاية وملائمة ممهجية ت
القوانا التقليدية وما تمطوي عليه من تطبيق للقوانا الوطمية التي ثبر عدم ملائمتها لحكم 
جااارة  العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، مع عدم قدرتها على تلبية الحاجات المتإايدة للت
الدولية، فضلًا من فك الإختماقات لأنواا معيمة من التعامل الدولي، لتكون مألوفة في نطاق 
لاادفع  شاارط ا عااات و فااض المما  كاايم في  شاارط التح العلاقات القانونية الدولية كقبول 
لااى  لهااا ع بال هب.....، على الرغم مما ثارته من خلاف فقهي با مماهضيها والمماصرين 
لااي أو  هااا التكمي ألاس إمتلاكها للصفة القانونية من عدمه ألتقر العمل بها في ضوء دور
لااد  عااإل أي ب المعدل بعد أن إعترف لها بالصفة القانونية إذ صار معها من غير الممكن أن ي

نحااو (18)نفسه من التعامل وفقاً لقواعدها هاااً  ، وأكثر من ذلك أصبح التعامل بمقتضاها توج
ماااغم  يااق الت العولمة وإن ه ا التوجه لا يعد مفضلًا فحسب، بل لا ماً ومؤكداً في ضوء تحق
هااا  الدولي من خلال البحث عن أفضل الخيارات التي تجعل من القرارات التي يتم إختيار

هااا (19)متماغمة مع أفضل الممارلات القانونية العالمية ذات الصلة . وقد وجدت ألاس تطبيق
مجااال  مااة في  شااروط عا في إرادة الأطراف من خلال إعتماد ما أعدته التجارة الدولية من 
جااارة  صااطلحات الت تداول الأموال أو بإتباا صيغ العقود المموذجية أو ألاليب توحيد م
قااات  ماان التطبي تااداولها،  مااوال أو  الدولية في مجال إنفاذ الآثار العيمية لمقل أو تسليم الأ
القضائية لقواعد قانون التجارة الدولية هو حكم محكمة المقض الفرنسية في حكمها الصادر 

صااة  1991/تشرين الاول/22في  في المما عة الماشئة با شركة امريكية وشركة البانية والخا
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بالعقد المبرم با الشركتا وال ي بمقتضا  التإمر الشركة الامريكية بتسليم كميات فحم إلى 
ضاامما  قاادة لم ي الشركة الالبانية وفقاً لسعر تم تحديد  كل لتة أشهر، إذ أن  الاطراف المتعا
عقدهما ما يفيد تحديد القانون الواجب التطبيق إ اء ما يقوم من نإاا بممالبة العقد الم كور 
فااة  إلا انهما نصا على شرطاً تحكيمياً في فض المما عات الماشئة با الطرفا وفقاً لقواعد غر
عاال تم  نااه". وبالف تااار قانو التجارة الدولية بباريس إلتماداً إلى قاعدة "من إختار القضاء إخ
قاارر  بااالمإاا  صاال  الفصل بالمإاا بقضاء التحكيم، وأن المحكم ال ي أوكلر إليه مهمة الف

صاال  "Lex mercatoria"حسمه وفقاً لقواعد التجارة الدولية  ، إذ أن  الحكم الم كور لم يح
قااانون  عااد  قااه قوا على رضا وقماعة الشركة الإلبانية بإعم أن  المحكم خالف مهمته بتطبي
قاادمر  ثاار   التجارة الدولية، من دون أن  يكون الاطراف قد أشارت إلى تطبيقها، وعلى أ
الشركة طعماً إلى محكمة التئماف باريس فرفضر الطعن مؤيدة تطبيق قواعد قانون التجارة 
هااا،  لااباب ذات كاام لب كاام المح الدولية، فقدمر طعمها أمام محكمة المقض طالبة إبطال ح
كاام  قااررة: )... إن  المح فرفضر المحكمة الأخيرة )محكمة المقض الفرنسية( الطعن الم كور م
بإعماله لقواعد قانون التجارة الدولية المستخلصة من الممارلة العملية والتي تلقر تكريس 
قاااً  هااا وف الأنظمة القضائية الوطمية على موضوا المما عة المعروضة عليه، يكون قد فصل في

قاارار (20)للقانـون حسب ما يمليه عليه الإلتإام الوارد في وثقية المهمة( ضااية إن   . في ه   الق
محكمة المقض الفرنسية، فضلًا من أنّه كرس حلول التما ا في قواعد قانون التجارة الدولية، 
ماان  لاارغم  فإنّه جسد وبصورة جلية الصفة القانونية لقواعد قانون التجارة الدولية، على ا

 كونها لم تشكل نظام قانوني متكامل ومستقل.

 المطلب الثاني

 تغيير المفاهيم الأساسية العليا للدولة 

لااة  يااا للدو صااالح العل في ه ا المطلب نتطرق إلى أهم التغييرات الحاصلة في مفاهيم الم
لاابباً في  بعدّها حقائق أو إنعكالات في شيوا المظام الاقتصادي الدولي الجديد التي كانر 
فاارا  ماااول في ال ظهور الإتجاهات الحديثة وفي مواجهة الإرتكا  على ضابط موقع المال، نت
ظااام  لاايادة الم صااه إلى  ثاااني فمخص فاارا ال الأول البحث في تغير مفهوم السيادة، أما ال

 الإقتصادي الجديد. 
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 -:تغيير مفهوم السيادة: الفرع الأول

إن  من أهم التبريرات التي قيلر في تبني ضابط موقع المال هي تلك المتعلقة بإعتبارات 
بااع (21)السيادة . الى ذلك يرجع وعلى وجه الغالب شيوا وإنتشار لريان قاعدة العقارات تت

هاام  موقعها وعلى مدى حقبة  ممية طويلة بعدّ ه   العقارات جإءاً من أقليم الدولة، ومن أ
صاالة  مااا ا ذات ال سااائل الت كاال م مقومات وجودها، إذ درجر الدولة بفرض للطانه ل
عاادم  بالعقارات إنعكالاً لسيادتها وفرض قوتها وبسط للطانها بفرض إحترام الدول لها و
ضااعف، إذ أن   التدخل بشوونها، ه   التبريرات في تبني ضابط موقع المال أصابها الهون وال
عاان  صاادق  المظرة إلى الأموال العقارية المتضممة أن أهميتها تفوق الأموال الممقولة لا تعبر ب

هااوم (22)واقع العصر الحالي ال ي تعددت فيه صور الطاقة والموارد غااير مف ماان ت ضاالًا  ، ف
السيادة من مفهومها التقليدي الى مفهومها المعاصر، ومن إنعكالات ذلك تحول السيادة إلى 

. ومعه كلما إتسع (23)مفهومها المعاصر وبمقتضا  أضحر فكرة قانونية لها مدلولها الوظيفي
ضاااممة  عااالمي  ه ا الإرتباط كلما تحررت السيادة من مفهومها التقليدي لاندة للإقتصاد ال
عااد  صااار قوا لحاار وأن لحركة السوق وللإلتقرار العالمي وبإقرار وتأييد م هب الإقتصاد ا

 .(24)التجارة الدولية، ليتبلور دورها الحالم في إرلاء وتطبيق القواعد القانونية الدولية

ه ا التحول في دور السيادة قد ترجمه الأما العام لبمم المتحدة السابق كوفي أنان في  
يماار في  1999تقرير  السموي الى الجمعية العامة لمة  ال ي جاء فيه " أن مفهوم ليادة الدولة 

قااوى  ضااغط و تحاار  جوهر  وفي معما  العميق بعملية تحوّل كبرى لا تعود فقط الى وقوعه 
شااعوبها  العولمة والتعاون الدولي، فالدول يجب أن يمظر اليها الآن بعدّها أدوات في خدمة 

 . (25)وليس العكس "

هااا   كاارة جوهر ساايادة كف كل ذلك ليس من شأنه الميل ممها )أي السيادة(، بل إن  ال
كاان أن   ثابر، في حا القواعد القانونية التي تحدد نطاق صلاحياتها وممارلاتها هي فقط يم
مااع  تتغير، ومن ثم يتغير تبعاً لها ضيقاً أو إتساعاً مضاما تلك الصلاحيات والممارلات، ف
ساايادة إ اء  ه   المتغيرات بات من الضعف التشبث بتبني ضابط موقع المال وفقاً لمبررات ال
قااارات، أو في  قااة بالع قااود المتعل مااوال والع التمظيم القانوني، لما يمدرج في فكرة مركإ الأ
قااود  الإرتكا  عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق لما يقوم من مسائل تما ا، ليما في الع
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يااات (26)الدولية ذات الطبيعة الخاصة وما تستدعيه من حلول قانونية متطورة يااةً لمعط ، وتلب
 التجارة الدولية. 

 -:سيادة مفهوم النظام الإقتصادي الدولي الجديد: الفرع الثاني

تاابني  لااريان  لم تعد العوامل الإقتصادية بمفهومها التقليدي تبريراً ملائماً في شمولية 
عاان  ضابط موقع المال، لكل ما يتعلق بمسائل نقل الملكية أو ترتيب آثارها العيمية المتمخضة 
يااة  التصرفات القانونية الدولية ذات الصلة بمظام الأموال، من خلال ليادة البيئة الأجتماع
ثاال  الدولية للعوامل الإقتصادية والتي حتمر التعاون والتفاعل الدوليا في ضوء توظيف م
ضاايقة  ظاارة ال ه   العوامل في خدمة السيالات والتشريعات الدولية ذلك بالتخلي عن الم
لمااوارد  يااة، إذ أن  ا ثااروة الوطم لمطاق العوامل الإقتصادية المتضممة عدّ العقارات مصدر ال
لااداخلي  الطبيعية والثروات الإقتصادية بما فيها الأموال الممقولة وغير الممقولة على المستوى ا
والدولي لم تعد الركيإة الألالية لقوة الدولة وقدرتها الإقتصادية إلا في ضوء التخدامها، 
هااا  مااـل مع بما يؤثر في للو  الدولة الاخرى وبمراعاة التمظيـم الدولي في التخدامها والتعا

ضااوء (27)انسجاماً مع ما طرحته الحياة الدولية المعاصرة ياادة في  فاااهيم جد ، من معايير وم
، ومن سماته إمتلا  الميإة (28)شيوا الإقتصاد العالمي الجديد وليادة مبدأ " القوة للإقتصاد "

أو القدرة التمافسية في المجال الدولي كركيإة ألالية لقوة الدولة وقدرتها الإقتصادية، فضلًا 
من ذيوا مبادئ إقتصادية عالمية جديدة تحتم معها عولمة حلول تما ا القوانا بإتباا إللوب 
فض المما عات ذات الصلة بالتداول مع للو  آلية دولية وعالمية للتمظيم القانوني لما يبرم من 
قااارات  قااة بالع تصرفات قانونية دولية تمس بصورة مباشرة نظام الأموال، ليما تلك المتعل

 تحر مظلة المظام الإقتصادي الدولي الجديد ومن ه   المبادئ هي: 

 ظهور التكتلات الإقتصادية الجديدة: /المقصد الأول

هااور  ساادة في ظ لااك المتج لاادوليا ت إن  أبر  ملامح التغييرات الإقتصادية والقانونية ا
يااة  ماان الأقليم لاااس  التكتلات الإقتصادية العملاقة با مجموعة من الدول القائمة على أ
عااة  بمفهومها المعاصر القائم على الرؤية الإقتصادية دون السيالية، التي تتحقق بتوافر مجمو
باال  من المقومات المتجانسة إقتصادياً... والتي تربطها في المهاية مصالح إقتصادية مشتركة، 
لااات  حاادى الدرا والسعي لتعميقها مع تعإيإ القدرة على مواجهة الممافسة الدولية وتشير إ
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. أنّ ه   التكتلات ليطرت على ما يقارب 1995التي أجراها صمدوق المقد العالمي في عام 
من التجارة العالمية، ومن صورها ممطقة التجارة الحرة والألواق المشتركة كالسوق  %85من 

، ال ي من (29)الأوربية المشتركة وه   التكتلات من أهم خصائص الإقتصاد العالمي المعاصر
يااة  ثااار العيم إنعكالاته إتساا التعامل والتداول لمظام الأموال وترتيب مختلف الحقوق والآ
شااى  التي تتطلب إجراء متغيرات قانونية للإيفاء بمتطلبات عقود التجارة الدولية، إذ معه تتلا
لااتي  ساابق ا الفاعلية الدولية لضابط موقع المال بما يمطوي عليه من ممهجية الإلماد الجامد الم

 تتماقض ومصالح الأشخاص الخاصة الأجمبية.

 تعاظم دور الشركات دولية المشاط أو متعددة الجمسيات: /المقصد الثاني

بااة  إن  تعاظم دور ه ا الموا من الأشخاص الدولية حتى غدت اللاعب الرئيس في حل
الإقتصاد العالمي المعاصر، وما صاحبه من  يادة هائلة في حجم الإلتثمارات المباشرة وغير 
مااة  المباشرة، وما رافقه من ليالات تشريعية ناهضة وعلى مستوى دول العالم المختلفة قائ
صااياغات  هاا   ال ضااممته  على نه  تشجيع وج ب الإلتثمارات الأجمبية من خلال ما ت
التشريعية من ضمانات وإمتيا ات وحوافإ في ضوء تحقيق المصالح المشتركة، ولكافة اطراف 

هااوض (30)االدول الطالبة للإلتثمار يااـة وللم ، ولإنجا  متطلبات خططها التمموية الإقتصاد
جاامت في  سااتثمر الأ بواقـع مجتمعاتها الإقتصادي والإجتماعي، وفي المقابل تحقيق غايات الم
تحقيق الأرباح ومواجهة مشكلات إلتخدام فوائض موا ين مدفوعاتها كل تلك الممارلات 
لاادولي،  عاااون ا أكدت ظاهرة العالمية للإقتصاد. ومن دون إنكار لأهميته يتحتم القبول بالت
باا اتيتها  تااع  لااتي تتم لتحقيق متطلبات التممية الإقتصادية من خلال إبرام مختلف العقود ا
شااخاص  لااة والأ بااا الدو وخصوصيتها ذات الصلة بالعقارات، أو الممقولات والمبرمة ما 
لااف  الأجمبية، كالشركات المتعددة الجمسيات وغالباً ما يترتب على ه ا الموا من العقود مخت
قااوق  الحقوق والآثار العيمية، ولأهمها حقوق الملكية وحقوق الإنتفاا أو لمإاياها المادية كح
الإلتغلال، من دون الإلتإام في الإرتكا  على ضابط موقع المال في تحديد القانون الواجب 
التطبيق، لحكم العقد مع التركيإ على الضابط الإلمادي ال ي معه يتم التوصل الى القانون 

 الأوثق صلة بالرابطة التعاقدية.   
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 المبحث الثاني

 مضمون الإتجاهات الحديثة في نظام الأموال وأساسها

تعددت مضاما الإتجاهات الحديثة التي عكستها الحياة الإقتصادية ومتطلبات التجارة 
كاال الدوليا في مقابلة  التعويل على ضابط موقع المال في تحديد القانون الواجب التطبيق، ل

نمااا ت  يااة إ قااود دول ماان ع ياابرم  ما  ص التمظيم القانوني للحياة الدولية المعاصرة، لما 
يااة  مااوال العقار بخصوصيتها وذاتيتها عما هو مألوف من تعامل تقليدي ذات صلة بمظام الأ

هااا  ،بالإلتماد الى الإختلاف في طبيعتها أو مصدرهاوالممقولة. ذلك  قاااً فضلًا من إختلاف وف
يااة ، إذ التصرفات القانونية ذات الصبغة الدولية لتموا أصماف صااية وذات أن لكل فئة خصو

مااد، عن أخرى إنما ت بها ، مع ه   السمة تع ر الإرتكا  على المه  الإلمادي المسبق الجا
كاال  بل صار ملائماً إعتماد ممه  الإلماد المرن، ليتم من خلاله تشخيص الحقائق المتعلقة ب
مااوا  قضية، ومن ثم الوصول الى نتائ  ممطقية وعادلة، ال ي قوامه التعدد والتموا بحسب ت
عاادد  ضااوء ت التصرفات القانونية وبصفتها الدولية وما تحلى به من إمكانية تجإئة الإلماد في 
هااا  هااا طبيعت لااتي تتطلب الإلتإامات لواءاً للرابطة العقدية ذاتها أو بتعدد الروابط العقدية ا

. أما (31)المركبة إيفاءاً لما تقتضيه إعتبارات التوصل الى القانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية
يااة  حيثمن  سااتجدات الدول طبيعة الضوابط الإلمادية أو القواعد المادية التي طرحتها الم

بااالمظرإفممها ما هو معموي أو  المعاصرة، تااه  إلى قليمي والبعض الآخر تتحدد طبيعته  وظيف
مااا ا ، إذ تجد ألالها في في مصدر إلى التباين يرجع ما الإقتصادية، وممها  يااة لت التقمية الفم

وممها ما يعود الى القواعد المادية في علم القانون  بمإعتها المتطورة )الإلماد المرن(، القوانا
ضااابط  .الدولي الخاص أو قواعد التجارة الدولية لجااإم ب وعليه يمكن القول بأنه لا يمكن ا

إلمادي محدد أو قاعدة مادية بعيمها في مواجهة ضابط موقع المال، وهو ما لا يشكل إنتقاداً، 
مااا  بل يبلور إنتصار الإتجاهات الحديثة بتبميها ممه  الإلماد المرن. يااه الى  مااا التمو ولا يفوت

ذيوا وإنتشار دولي إرتبط وبشكل وثيق بالإلاس ال ي  منحققته ه   الضوابط الإلمادية 
المهم في مظاهر مضاما  ومن أهمها نظرية القانون الملائم ونظرية الإداء المميإ. ،ليهعولر ع

ساابق أه   الإتجاهات مساهمتها وفاعليتها في التخفيف من وط مااد الم لااماد الجا ة أ مة الإ
جااود  لضابط موقع المال مااد و صااارم ع لأنّه يسمح للقاضي مثلًا العدول عن تطبيق قانون 
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لااة  ضااة للسيا كااون مماق ضاارورة أن ت ظروف تؤدي الى نتائ  تعد مجحفة، وهي ليس بال
 عليه نوضح في ه ا المبحث أهم مضاما أو مظاهر الإتجاهات الحديثة اً. بماءالقانونية العامة

ثااة وعلى لبيل المثال وليس الحصر في  وفي مطلبا نسرد في أولهما مضمون الإتجاهات الحدي
 أما المطلب الثاني فمخصصه الى ألالها.  مقابلة تبني ضابط موقع المال،

 المطلب الأول

 مضمون الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط الموقع

لااة  ضااابط تاابني في ه ا المطلب نتماول نماذجاً لأهم مظاهر الإتجاهات الحديثة في مقاب
خاالال إموقع المال، فإذا كان الإلماد التقليدي المعول  ماان  حااداً  ليه تجا  نظام الأموال مو

ظاايم ع  الإرتكا يجاااد التم يااة إ يااق بغ لى ضابط موقع المال في تحديد القانون الواجب التطب
من حقوق عيمية،  للتصرفات القانونية الدولية ذات الصلة بالأموال وما يترتب عليهاالقانوني 

ساابق،لإلماد اا ، وفقاً لآليةمن جهة إكتسابها، إنتقالها أو إنقضاؤها.... ضااوء  لجامد الم في 
ا في نطاق الطائفة الإلمادية التي تمتمي اليها، ه   الآلية هبساطة التصرفات وتآلفها أو تشابه

تصادية والقانونية ومن أهمها قلا يمكن التسليم بها إرتباطاً بالمعايير التي طرحتها المتغيرات الإ
لااى  عتبارات الملائمة لأجل الوقوف الى القانون الأوثق صلة بالرابطة التعاقدية.إ إلا أنه وع

يااة  يااة الدول صاارفات القانون الرغم من تعدد مضاما الإتجاهات الحديثة بتموا أصماف الت
لااة  يااق العدا لااة في تحق لااية والمتمث وبمراعاة أهداف اطرافها، فإنها قامر على مبادئ ألا
هااو  والتركيإ على توقعات الأطراف والتمبؤ بمتائ  العلاقات القانونية في ضوء التخلي عما 
عاااة  تقليدي من حلول من خلال المظر الى الأمام لترقى قيمة الأحكام القانونية الدولية بمرا
يااق  تقييم أفضل للعواقب وإتباا أفضل الممارلات العالمية تجا  غاية موضوعية متمثلة في تطب
القانون الأوثق صلة بالرابطة التعاقدية. مع عدم تجاهل أن مسألة الوقوف بشأن مدى القيمة 
صاال  صااديه للف مااد ت ضاااء ع باادور الق الحقيقية للضوابط والقواعد المادية الحديثة يرتبط 

، مشيرين إلى الدور الرائد لقضاء (32)بالمإاعات، ومدى إلتجابته وتكيفه مع ما هو مطروح
يااة  طااة التعاقد طااراف الراب ضااوء إرادة أ التحكيم في تبني مضاما الإتجاهات الحديثة في 
يااة، أو في  طااة التعاقد الصريحة، أو الضممية، أو في ضوء إختيار القانون الأوثق صلة بالراب

 ضوء تركيإ موضوعي لمتطلبات التجارة الدولية.
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خااـدام  ةـط الإلمادية المطروحـولتوضيح ذلك لوف نعرض لماهية الضواب قاااً لإلت وف
ن: في الفرا ــ فرعيفيو أطراف العلاقة القانونية لمكمة الإختيار أو في عإوفهم عن إلتخدامها

عااة اـاـلى ضابط الأرادة وفي الفرا الثاني نبحث في ضوابط إلماديإ فيه رقـالأول نتط ة متمو
 أخرى.  

 

 -:ضابـط الإرادة: الفرع الأول

يعد ضابط الإرادة من أهم مظاهر الإتجاهات الحديثة في مقابلة ضابط موقع المال، ه ا 
هاام  باال وفي أ الضابط الإلمادي المعموي شغل دوراً مهماً في علم القانون الدولي الخاص، 
حااد  تااى أن أ فروعه تما ا القوانا، فقد حقق إنتصاراً ملمولاً، ليما في القرن العشرين ح
كااون ))أي إرادة  بمااا ت قااائلًا: "ر صاافه  المتخصصا في القانون الدولي الخاص أغدق في و
الإختيار(( أكثر قاعدة دولية خاصة مقبولة بشكل والع في وقتما ه ا" و"حق ألالي" ومبدأ 

 .(33)"لا يقاوم"(

وإذا كان ضابط الإرادة والإختيار يشغل إختصاصاً إعتيادياً مألوفاً في طائفة الإلتإامات 
هااا  نمااا ت بأهميت قااود إ ماان الع مااة  ئااة معي التعاقدية، إلا أن فاعليته الدولية بر ت إ اء ف
لاايما  يااة،  بااالأموال الماد صاالة  لخصوصيتها وذاتيتها وتركيبتها المعقدة ه   العقود ذات 
صاالة  العقارات، إذ شكلر معياراً في تعيا القانون الواجب له   الأنواا من العقود ذات ال
يااه  بالأموال المادية كعقود الدولة في مجال العلاقات الخاصة الدولية في الوقر ال ي أعرب ف
قااارات  مشرعي الصياغات الوطمية لقواعد الإلماد صراحة من إلتبعاد العقود المتعلقة بالع
يااة  مااات التعاقد فااة الإلتإا وعلى وجه الإلتثماء من القاعدة العامة لضابط الإرادة في طائ
والحاقها بدائرة مركإ الأموال، لأن تكون خاضعة إلى قانون موقع المال، فمعه لم يعد ملائماً 
ياامهض  تطويع أو توظيف القاعدة الأصل لطائفة الإلتإامات التعاقدية لإلتقاء الحلول، لما 
بممالبتها من مسائل تما ا، ول لك إرتأت السيالات التشريعية وبالمظر لطبيعة وتعقيد بعض 
لاان  خاالال  فئات العقود الدولية ولترتيب آثارها القانونية تكريس دور ضابط الإرادة من 
هاا ا  القوانا الوطمية الخاصة وفقاً لصيغ معيمة من التعاقد محاولةً لإيجاد نظام قانوني لحكم 
الموا من العقود معولًا فيه الى ضابط الإرادة والإختيار في تعيا القانون المختص بالتطبيق، 

ساامة  13ومن تلك التشريعات قانون الإلتثمار العراقي رقم  لمااادة  2006ل مااه، إذ  27في ا م
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قااود  إرتكإ على إرادة اطراف الرابطة التعاقدية في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن ع
شااأنه  سااري ب الإلتثمار، وبطبيعة الحال أن الإرتكا  على ه ا الضابط الإلمادي المعموي ت
القواعد العامة من جهة التعبير عمها صراحةً أو ضمماً، ه ا التصور في التعبير عن الإرادة قد 

قااائلًا: 1983في عام  "Lord Diplock"أوحى به القاضي الهولمدي اللورد ديبلو   ، صرح 
عااا  خاا  ب لاايلة، لتأ )بأن الإختيار الصريح كان مسألة واحدة، لكن ليسر وحيدة بأي و

، وأن يكون القانون المختار ذلك ال ي يعد له (34)الإعتبار في تحديد القانون القابل للتطبيق(
طاارح  صلة معقولة بالعقد إنسجاماً مع نظرية التركيإ الموضوعي للرابطة التعاقدية وبعكسه ي
الإختيار، ليتولى القاضي المعروض أمامه المإاا تعيا القانون الواجب التطبيق وفق المظرية 
قااانون  كااون ال يااار، لي الم كورة، وك ا الحال إذا تخلف الأطراف من إلتخدام مكمة الإخت
الواجب التطبيق القانون الأوثق صلة وإرتباط بالرابطة التعاقدية من خلال دور القضاء وفق 
طااة  ياال الراب ضااوء تحل أحدث المظريات في القانون الدولي الخاص نظرية الإداء المميإ في 
العقدية وللوقوف على الإداء المميإ )الإلتإام الرئيس( للرابطة العقدية كالالتإام بمقل الملكية 
أو الالتإام بالتسليم فيما  ص العقود الدولية ذات الصلة بمظام الأموال، وما يترتب بشأنها 
يااد  يااه في تحد عااول عل هاا ا الإداء الم من حقوق عيمية ومادية، وليكون مكان إقامة المدين ب

 القانون الواجب التطبيق لحكم العقد. 

صاااص  حااإح إخت إن  من أهم تطبيقات التعويل على ضابط الإرادة والإختيار ال ي  
لااتثمار ألا  الضابط الأصل )ضابط موقع المال( تلك الواردة في صورة من صور عقود الإ
هااو  وهو عقد الإنتفاا بوحدات لكمية في قرى الإجا ات السياحية بمظام اقتسام الوقر )و
من عقود المشاركة الإممية(، إذ أن  الحلول المتوقعة لما يثار بصددها من مسائل تما ا، ووفقاً 
جااب  قااانون الوا يااد ال لمااال لتحد لممهجية تما ا القوانا التقليدية يتبمى فيها ضابط موقع ا
التطبيق، ولكن ه   الحلول لم ترق للفقه والقضاء المعاصرين بالإلتماد الى طبيعتها وذاتيتها 
قااود  وتركيبتها المعقدة التي إنما ت بها عما هو مألوف، لما يترتب عليها من حقوق، فه   الع
شااى  هي أشبه بعقود الفمدقة أو الإيجار المفروش وإن  الحقوق العيمية التي تترتب عليها تتلا
خصائصها المعروفة من تخصيص وإلتئثار ودوام، كما أن الإنتفاا المقرر عليها وهو جوهرها 
يتقرر لمدة قصيرة إذ تستغل الوحدة السكمية السياحية لمدة قصيرة أو لفترة وجيإة تتراوح با 

 . (35)ألبوا أو بضع ألابيع في السمة
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شااريعات  صاادىً في الت لهااا  ه ا هو مسلك التشريعات الحديثة، التي نأمل أن يكون 
يااار:  ضااابط الإرادة والإخت ماار  العربية عموماً والعراقي خصوصاً، ومن القوانا التي تب

(، فكان الضابط 5الفقرة أولًا البمد ) 10في المادة  1974القانون الدولي الخاص الألباني لعام 
الم كور معياراً للتفضيل والإختيار في تحديد القانون الواجب التطبيق للعقود الخاصة الدولية 
التي موضوعها أموالًا عقارية، وعمد تخلف الإختيار الصريح يصار الى الإلتماد الى ضابط 
قااانون  موقع العقار ليتقدم ضابط الإرادة على ضابط موقع المال كإختيار حقيقي في تعيا ال

لااتي 10المختص بالتطبيق. وهو التطبيق المستفاد من مفهوم المخالفة لمص المادة  / الفقرة ثانياً ا
قااانون  جاء فيها: )يحكم العقود الواردة على أموال عقارية وعمد إنعدام الخضوا الصريح، 

لمااادتا ) لماااني في ا لخاااص الأ (، 28و  27موقعها...( وك لك هو موقف القانون الدولي ا
( إلتمد فيها الى إرادة المتعاقدين وبحسب الإختيار 27فبمقتضى نص البمد الأول من المادة )

ضااوعي 28الصريح. أما في حالة غياب الإختيار فقد عالجته المادة ) يااار مو ماااد مع ( بإعت
قااي  باااط الحقي "معيار الملائمة" ال ي يجعل القانون الواجب التطبيق قانون الدولة ذات الإرت
صاالة  بالعقد، وفي البمد ثالثاً نو  الى الضابط الإلمادي المعول عليه فيما  ص العقود ذات ال
بالعقار وعمد غياب الإختيار الصريح والمتجسد في ضابط موقع المال، إذ معه يمكن الإرتكا  

لمااادة  ماان ا ، 27على تطبيق ضابط الإرادة والإختيار كقاعدة عامة بمقتضى نص البمد أولًا 
قااانون 28بالإلتماد إلى مفهوم المخالفة لمص البمد ثالثاً من المادة  ساابة لل لحااال بالم . وك ا ا

 ( التي نصر على:1/ البمد )119، وفقاً لمص المادة 1987الدولي الخاص السويسري لسمة 

 يحكم العقود المتعلقة بالعقارات أو بإلتعمالها قانون مكان موقعها.  -1

 يكون مقبولًا إختيار القانون الواجب التطبيق عليها.  -2

جااب  قااانون الوا ومن القوانا العربية التي تبمر ضابط الإرادة والاختيار في تحديد ال
قااانون  التطبيق إ اء ما يبرم من عقود للحياة الخاصة الدولية بشأن التغلال العقارات هو ال

( كقاعدة عامة، ليما مع 62، فيه تبمى ضابط الإرادة في المادة )1999التونسي الماف  قي لمة 
مااا  الإختيار الصريح. وفي حالة تخلف مثل ه ا الإختيار يعول على ضابط موقع المال وهو 

طااراف 63نصر عليه المادة ) يااد الأ ( من القانون الم كور التي جاء فيها: )عمد إنعدام تحد
القانون الواجب التطبيق، فإن العقود المتعلقة بإلتغلال العقارات يحكمها، من حيث الشكل 
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. وبمسلكه ه ا يكون نه  مسلك القوانا المتقدمة (36)والموضوا، قانون مكان موقع العقار(
 كالقانون الدولي الخاص الإلباني، الألماني، السويسري.

رة نسوق ولأجل توضيح دور ضابط الإرادة من خلال مفهوم المخالفة للمصوص الم كو
تاااد أن  لااكمية( إع مااارة  مثلًا مفادة لو أن شخصاً تونسياً يملك بماء من الموا العمودي )ع
يستغلها بتأجيرها كشقق مفروشة، ليما للسواح الأجانب، أثماء تواجد  في المانيا أبرم عقداً 
لماا كورة،  شااقق ا تااأجير ال مع أحدى الشركات الخاصة الأجمبية التي مركإها في لويسرا ب
يااة في  ماااكن الأثر حااد الأ سااياحة لأ لسكن السواح ال ين تعهدت الشركة الأجمبية لهم بال
شااركة في  ماال ال تونس، مع العرض أن  ه ا الموا من التعاقد كان من إختصاص وطبيعة ع
ضااممها  لماا كور وب قااد ا مجال السياحة. وقد نظمر إلتإامات وحقوق الاطراف بموجب الع
تضما العقد فقرة فيما  ص القانون الواجب التطبيق في حالة حصول خلاف أو نإاا بشأن 
قااانون  لااك إلى ال شااريعي في ذ موضوا العقد وبمود ، وقد اتفق على عقد الإختصاص الت

 الانكليإي بحساب ان السواح من جمسيات مختلفة يمتمون إلى دول أوروبية وانكلوأمريكية.

حدثر المما عة با الأطراف خلال مدة تمفي  العقد، بشأن البمد ال ي التإم فيه الطرف 
جاامت  طاارف الا التونسي بإصلاح وإكمال المواقص التي تعاني ممها البماية بصورة تكفل لل
يااة  الإلتغلال الصحيح، إلا إنّ الواقع العملي أثبر عدم إيفائه بإلتإامه وعدم صلاحية البما
للإلتغلال، فحدثر المما عة ورفعر الدعوى بشأنها إلى القضاء التونسي. إن  حلول التما ا 
قاادة  طااراف المتعا ياا اً لإرادة الا للقضية يمبغي تقريرها بالإلتماد إلى القانون الانكليإي تمف
لااتماد إلى  مااإاا بالإ وليس وفقاً للقانون التونسي على انه مكان إلتغلال البماية موضوا ال

 .1999( من القانون التونسي لسمة 63حكم المادة )
 

 -:ضوابط إسنادية متنوعة أخرى: الفرع الثاني

يااه  لااتقر عل أثبر الوقع العملي لتطبيقات القضاء في الحياة الخاصة الدولية، فضلًا مما إ
ضااابط  الإجتهاد الفقهي من وجود ضوابط إلمادية أخرى متموعة في مقابلة الإرتكا  على 
ضاااا  موقع المال في مركإ الأموال، بر ت أهميتها في تعيا القانون الواجب التطبيق في الأو
التي يتخلف فيها أطراف الرابطة التعاقدية الدولية من إلتخدام مكمة الإختيار التي ممحتها 

 إياهم المصوص التشريعية، وعليه نعرض لأهمها على لبيل المثال وليس الحصر:  
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 المقصد الأول/ محل الإبرام:

حاار  من الضوابط الإلمادية التي طرحتها الإتجاهات الحديثة التي من شأنها أن   حإ
هاا ا  عاارض إن   مااع ال إعمال ضابط موقع المال من مجال إختصاصه "ضابط محل الإبرام"، 
قااات  ظااي  بالتطبي يااة، إذ ح صااة الدول الضابط الإلمادي ليس وليد عهد في العلاقات الخا
الوالعة لمختلف قضايا تما ا القوانا ومم  عهد مدرلة الأحوال الإيطالية لواءاً في مهدها 
يااه في  التقليدي أم في مراحل تطورها وإلتمرت فاعليته الدولية، بل إتسعر ليمتد نطاق تبم
لاا ي  يمااولان ا لمحااامي د الشكل والموضوا حتى القرن السادس عشر، بفضل فكر الفقيه وا
عااد  بااات قوا فصل شكل العقد عن موضوعه. إن  تطور الحياة الإقتصادية المعاصرة ومتطل
تااوطا  يااإ أو ال بااارات الترك التجارة الدوليا وجدت في ه ا الضابط الإلمادي تحقيق إعت
ساام  لااتي تت يااة ا فإرتكإت عليه في تعيا القانون المختص بالتطبيق في موضوا العقود الدول
بااارات  قاااً لإعت ب اتيتها وخصوصيتها لما هو مألوف في دائرة الإلتإامات التعاقدية وذلك وف
الملاءمة أو الإداء المميإ )الإلتإام الجوهري( في الرابطة العقدية وللتوصل الى القانون الأوثق 
قااد،  كاام الع جاادر لح صلة بها، ومن التبريرات التي قيلر لتعإيإ التعويل عليه، ليكون الأ
يااة،  فضلًا من أنّّ فيه يتجسد ميلاد الرابطة العقدية، ففيه تتحقق الإعتبارات العملية والقانون
لااتجابة  فمعه يتيسر على المتعاقدين الإيفاء بمتطلبات التصرف القانوني عبر الحدود، مع الإ
لااماد  لمتطلبات التجارة الدولية في الوقر ال ي يتع ر الوصول له   الغاية إذا ما عول الى إ

 . (37)خارج ه ا الضابط

عااات  صاال بالمإا خااتص بالف ضاااء الم أما عن الإعتبارات القانونية ففيه التيسير الى الق
لاااس أن   لااى أ المرفوعة أمامه ذات الصلة بالأموال، مع عدم إخلاله بتوقعات الأطراف ع
قاارار  باارام  حصول العلم به متيسراً ومتوقعاً. من التطبيقات القضائية التي تبمى فيها محل الإ

، بموجبه تبمر المحكمة الم كورة مكان إبرام العقد 1976محكمة المقض الفرنسية الصادر لمة 
سااري  متخلية عن ضابط موقع العقار بعدّ  القانون المختص بالتطبيق، ليكون القانون السوي
طااة  صاالة بالراب وليس قانون موقع العقار وعلى ألاس إن  القانون السويسري يعد الأوثق 
مااا  طاارفا كلاه التعاقدية، وذلك بخصوص عقد إيجار مراعي فرنسية أبرم في لويسرا با 
نااك  مقيم في لويسرا وحصل إختلاف بشأن العملة التي يجب الوفاء على ألالها هل الفر
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الفرنسي أم الفرنك السويسري فقضر بالإختصاص للقانون السويسري، ليكون معه الوفاء 
ضااابط (38)على ألاس الفرنك السويسري . في ه   القضية التبعد مكان وجود المراعي ك

الماد يعول إليه في تحديد القانون الواجب التطبيق في مما عة تتعلق بحق شخصي على عقار 
لاابة  والتي هي من إختصاص قانون موقع المال، وفقاً للمه  الإلمادي التقليدي لقيامها بمما
بااارات  تحاار إعت مااه  حقوق شخصية عقارية، إلا أن ه ا الإلماد الجامد التقليدي تخلى ع
الملائمة، ليكون القانون الواجب التطبيق القانون السويسري بوصفه مكان إبرام العقد ومحل 
ماان  إقامة الاطراف المتعاقدة، وليعد القانون الاوثق صلة بالرابطة التعاقدية، مع كل ما قدم 
لهااا  تبريرات وتطبيقات في الإلتماد له ا الضابط الإلمادي إلا أنّه لم يسلم من الإنتقاد ومثا
سااتجيب الى  نااه لا ي ثاام فأ ماان  أن معطيات تحققه قد تتم على لبيل الصدفة والعرضية و
ماان  ياال  شااأنه الم إعتبارات التوطا أو التركيإ المادي للرابطة العقدية، كل ذلك ليس من 

 فاعلية التعويل على ه ا الضابط الإلمادي. 

 المقصد الثاني/ مكان التمفي : 

بااارات  هاام إعت يشكل مكان تمفي  العقد كضابط إلمادي في مقابلة ضابط موقع المال أ
يااار  مااة الإخت لااتخدام مك الملائمة، فهو يعبر عن صلة وثيقة بالعقد ليما مع حالات عدم إ
قااارات  لفئات العقود الدولية التي تتسم بخصوصيتها وذاتيتها مع صلتها بالأموال المادية )ع

 أو ممقولات(.

ماان  إن  ه ا الضابط الإلمادي نال إهتمام الفقيه الألماني لافيني في القرن التالع عشر 
قااة  ثااار العلا خلال ممهجه المتضمن تحليل الروابط القانونية، فوجد في مكان التمفي  معظم آ
يااة،  طااة العقد القانونية فعول عليه في تعيا القانون المختص بالتطبيق بعدّ  مكان تركيإ الراب
ضااوا  باال الخ مفسراً ذلك على ألاس الخضوا الأختياري فمن يدخل في علاقة تعاقدية يق
لاالطان  باادأ  لقانون مركإها، بعبارة أخرى أن  الفقيه لافيني ومثله ديمولان إرتكإا على م
قااد رد الى الإرادة  هااو  ماار، ف طااابع الآ الإرادة كمجرد تبرير لاحق لإلماد لابق يتسم بال

 . (39)الضممية للطراف وكونه مجرد تبرير أفقد  محتوا 

فضلًا من أنّه يمثل جل هدف التعاقد وتتجسد فيه الالتإامات التعاقدية وتظهر إلى العالم 
الخارجي وقالر به آراء الفقهاء واعتمقته الكثير من الاحكام، ليعد قريمة تساعد على توطا 
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صاايتها  تااع بخصو لااتي تتم أو تركيإ العقد وتشخيص الإداء المميإ ليما في العقود الدولية ا
لهاا ا (40)وذاتيتها إذ تعد دولة تمفي  العمل محل الإداء المميإ ضااائية  قااات الق ماان التطبي . و

بااه  ضاار  الضابط الالمادي إيفاءاً بمتطلبات التجارة الدولية ليما مع غياب الإختيار، ما ق
بااا 1980/تشرين الثاني/22محكمة إلتئماف باريس في حكمها الصادر في  مااإاا  ، بشأن ال

إحدى شركات المقاولات الفرنسية وحكومة تايلاند والمتعلق بإنشاء مصمع لتجميع قطع غيار 
ثاال  قااد المتم للسيارات في تايلاند، وكانر المحكمة قد عولر على مكان الإداء المميإ في الع

 بمكان إبرامه وتمفي   في تايلاند فإنتهر الى تطبيق القانون التايلمدي. 

 المقصد الثالث/ الموطن أو محل الإقامة: 

يعد موطن أو مكان إقامة طرفي الرابطة التعاقدية أحد أهم الإتجاهات الحديثة في تحديد 
ماان  شااأنها  يااب ب القانون الواجب التطبيق عمد التعامل بالأموال عقارية وممقولة، وما يترت
طااة  يااإ للراب يااه الإداء المم سااد ف حقوق عيمية ومادية في العلاقات الخاصة الدولية، فقد تج
التعاقدية، ليكون محل إقامة البائع أو مركإ ممشأته في الأحوال التي يكون فيها البائع شخصاً 
معموياً. وبدت أهميته الواضحة في العقود الخاصة الدولية التي إنما ت بخصوصيتها وذاتيتها 
ضاااء،  قااه والق من باقي العقود الممدرجة في طائفة الإلتإامات التعاقدية، مع العرض أن الف
رادف بيمهما للوقوف على القانون الأكثر إرتباطاً ووثوقاً بالرابطة التعاقدية. إن  الواقع أثبر 
صااالح  كااإ م هااو مر أن الموطن أو محل الإقامة أكثر ملائمة لحاجة الحياة الخاصة الدولية، ف
ماان  مااا أن  الشخص ومكان حمايته ومقر  القانوني ال ي تترتب فيه حقوقه ومباشرتها، ك
مااع  هااا  ماال في شأن التعويل عليه أن يحقق المحافظة على حقوق الغير في الأوضاا التي يتعا
الشخص المتوطن في دولة معيمة، بعدّ  واقعة مادية يسهل الوقوف عليها، وهو غالباً ما يتفق 

صااة (41)مع ألس وضوابط إلمادية أخرى لاار مخل ، فضلًا من أن الدول الإنكلوأمريكية ظ
 . (42)له ا الضابط الالمادي الى أبعد الحدود في تما ا القوانا

شااأن  1994تبمته الإتفاقيات الدولية كإتفاقية المكسيك لعام  المبرمة با الدول الإمريكية ب
صاالة  ثااق  قااانون الأو القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية، بمقتضا  يتوصل الى ال

حااة  2009والماف ة لمة  2005، كما تبمته اتفاقية روما الاولى لسمة (43)لحكم العقد الدولي لائ
مااات  1980تعديل اتفاقية روما لسمة  الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن الالتإا
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صااة  التعاقدية من دون التثماء تلك ذات الصلة بالعقارات أو الممقولات وبضممها تلك الخا
لمااادة ) ( 4بحكم إيجار ملكية الأموال غير الممقولة لمدة لا تتجاو  لر أشهر، التي جسدتها ا

خاااص  -ث  -الفقرة  لااتخدام  صاال لإ إذ نصر على: )أن أي إيجار لملكية غير ممقولة ح
سااكمه  لاا ي ي لااد ا مؤقر لمدة لا تتجاو  الستة أشهر متواصلة يجب أن يحكم من قانون الب
تاااد في  لااكن مع المالك بشكل معتاد، بشرط أن المستأجر يكون شخص طبيعي وله مكان 
سااري في  لخاااص السوي نفس البلد(، كما تبمته عدد من القوانا الأجمبية كالقانون الدولي ا

الفقرة الثانية(، ممها موضحة ماهية القانون الاوثق اتصالًا بالرابطة التعاقدية عمد  117المادة )
هااا  لااتي ب لااة ا غياب الاختيار التي نصر على: )... وتعتبر تلك الروابط موجودة في الدو
قااات  الإقامة العادية للطرف ال ي يجب أن يقدم الإداء المميإ...(، وك لك أخ ت به التطبي

لاامة  ناار:  1989القضائية وممها ما تبمته المحكمة الألمانية الفيدرالية العليا في حكم لها  إذ أبا
مااة  لااياحية كائ لااكمية  ).... إن  إختصاص القانون الألماني بحكم عقود الإنتفاا بوحدات 
بفرنسا وإلبانيا، دون قانون هاتا الدولتا حيث موقع الوحدات الم كورة، يدعمه، فضلًا 
من أن المدين بالإداء المميإ يوجد مركإ أعماله في المانيا، أن محل الإقامة العادية للمتعاقدين 

 . (44)أصحاب حق الإنتفاا موجود في المانيا ك لك(

 المطلب الثاني

 أساس الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط الموقع

إن  أهم التفسيرات التي قيلر بصدد إعمال مظاهر الإتجاهات الحديثة وجدت ألالها 
في نظريتا كلاهما قامر على معايير موضوعية، كما أنهما تشتركان في هدف إعمالهما وهو 
عااي  الوقوف الى القانون المختص بالتطبيق على أنه القانون ال ي يرتبط إرتباط حقيقي وواق
هااة  ماان ج بالرابطة التعاقدية، فهو القانون الإوثق صلة بالرابطة الم كورة إلا إنهما  تلفان 
تطبيقهما. هاتان المظريتان تجسدتا في نظرية القانون الملائم ونظرية الإداء المميإ التي حظير 
شاايء  بالتطبيق من قبل بعض دول الإنظمة الإنكلوأمريكية والأوربية. ونتماول مضمونهما ب
من التوضيح في فرعا الفرا الأول نخصصه لبحث نظرية القانون الملائم، أما الثاني فمعرض 

 فيه لمظرية الإداء المميإ. 
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 -: نظرية القانون الملائم:الفرع الأول

فااة  مجااال طائ لاار في  ان نظرية القانون الملائم من صمع القضاء الانكليإي، أول ما قي
الالتإامات التعاقدية وقد أيدها كل من الفقيهان دايسي وموريس في معرض تماولهما قاعدة 

( في تفسير تأليس حكمها في اختيار القانون الواجب التطبيق 145التما ا الانكليإية المرقمة )
طااة  طااراف الراب لااى إرادة أ يااه ع للفكرة المسمدة بشأن الالتإامات التعاقدية ال ي عول ف
قاااً  التعاقدية التماداً إلى اعتبارات الملائمة لواءاً في حالة الإختيار الصريح لبطراف أم وف
يااق  خااتص بتطب قااانون الم للإختيار الضمني، أو عمد غياب الاختيار الحقيقي، لأن يكون ال

 . (45)القانون الاوثق صلة بالرابطة العقدية

كااا   ه   المظرية صلحر ألالاً في تفسير أعمال الضوابط الإلمادية التي يمكن الإرت
لااتبعاد  جاال إ عليها في تحديد القانون الواجب التطبيق في مقابلة تبني ضابط موقع المال، لأ
لااى  ياال ع تبميه حتى إن  ه   المظرية إتسمر بفاعليتها الدولية عمد اعمالها في مقابلة التعو
يااة  ضابط موقع المال، على الرغم من كونها باتر تقليدية في مجال طائفة الإلتإامات التعاقد
مااة  إ اء تفسير إختيار القانون المختص بالتطبيق بتبني ضابط الإرادة والإختيار وكقاعدة عا
قااانون  له   الطائفة الإلمادية التي خصر العقود المتعلقة بالعقارات بإلتثماء مفاد  تطبيق 

 موقع العقار، ليلحق بالفكرة المسمدة الخاصة بفكرة مركإ الأموال.

لااى  كااا  ع لااتبعاد الإرت إن  الفاعلية الدولية في الإلتماد إلى نظرية القانون الملائم في ا
سااي  يااه الفرن كاار الفق ضابط موقع المال، لتعيا القانون المختص بالتطبيق قد تماغمر مع ف
ماان  يااة  باتيفول عمد محاولته التضييق من الإلتماد على ضابط إرادة اطراف الرابطة التعاقد
خلال تركيإ موضوعي للإرادة بغية توطا الرابطة العقدية في دولة معيمة، لتبقى مسألة تبميه 
من إختصاص قاضي المحكمة التي تفصل بالمإاا عمد الإختيار الحقيقي للاطراف )الإختيار 
يااة في  طااة التعاقد الصريح أو الضمني(. أما في حالة انعدام الإختيار، فيصار إلى تركيإ الراب

 قانون الدولة الأكثر وثوقاً وارتباطاً بالعقد )ظروف العقد وملابساته الخارجية(.

قااوانا إلى  من التطبيقات القضائية للحياة الخاصة الدولية التي ألسر حلول تما ا ال
بااه  ضااى  نظرية القانون الملائم )إعتبارات الملائمة( في إلتبعاد تبني ضابط موقع المال، ما ق
ماااً في  جاالًا مقي القضاء الانكليإي في بداية القرن العشرين في قضية تتلخص وقائعها: أن ر
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صااالح  إنكلترا أصدر لمداً في انكلترا أوصى فيه بكل نصيبه وحقوقه في أرض في دومميسيا ل
لااك الارض  قاااري في ت هاان ع ياا  ر لااى تمف إخوته مقابل الوفاء بقرض، وأتفق معهم ع
ضاااء  ولصالحهم. توفى ه ا الرجل من دون تمفي  الاتفاق، حيمما عرضر المما عة على الق
الإنكليإي المختص، صدر الحكم في القضية متضمماً: )وعلى الرغم من عدم معرفة الرهون 
ياااً  ماااً عقار يااإي ره العقارية في قانون دومميسيا "قانون موقع المال" فقد أوجد العقد الإنكل

يااإي" (46)ممصفاً وقانونياً على الارض قااانون الإنكل يااق "ال ، ليكون القانون الواجب التطب
قااع  يتحقق معه الإرتباط الحقيقي بالرابطة العقدية مستبعداً الإرتكا  على ماهو مقرر في مو

 .(47)المال "دومميسيا"( إنسجاماً مع إعتبارات التمسك بالولائل الأكثر ملائمة لحل المإاا

إن  نظرية القانون الملائم كألاس في تفسير الالماد المرن لم تقف عمد حد إبرام العقود 
فااة في  هااا مألو الدولية للحياة الخاصة الدولية لبشخاص كتلك التي تتسم ببساطتها أو كون
قااود  لماارن للع دائرة التعامل المشوب بالعمصر الأجمت، بل عدت ألالاً في تفسير الإلماد ا
ثااة في  هااات الحدي الدولية التي إتسمر بخصوصيتها وذاتيتها كأحد تطبيقات مضاما الإتجا
يااار، إرادة  الإلماد ه   العقود ذات صلة بالعقارات معول فيها على ضابط الإرادة والاخت
هااا  اطراف الرابطة التعاقدية في ضوء تركيإ موضوعي للرابطة العقدية، ليما تلك التي تبرم
يااة أو  قااوق عيم الدولة مع الأشخاص الخاصة الأجمبية وفي كثير من الأحيان يترتب بشأن ح
صاالة  تااار ذا  قااانون المخ مإايا لحقوق عيمية كحقوق الإلتغلال للطرف الأجمت، ليكون ال
بااالتطبيق  خااتص  قااانون الم كااون ال بالرابطة التعاقدية، وك لك في حالة تخلف الاختيار، لي
خااتص  قااانون الم كااون ال مستمبطاً وفقاً لإعتبارات الملائمة )ظروف التعاقد وملابساته(، لي

 بتطبيق القانون الأكثر اتصالًا ووثوقاً بالربطة التعاقدية.
 

 -:نظرية الإداء المميز: الفرع الثاني

سااري  نظرية الإداء المميإ من أحدث المظريات التي قيلر من قبل الفقه والقضاء السوي
يااة  كألاس في تبرير حلول التما ا في حالة غياب الإختيار، تبمتها الكثير من الأنظمة القانون
قااة  مااا المتعل يااة رو وعلى وجه الخصوص الأوربية ممها وك لك الإتفاقيات الدولية كإتفاق

حااة  1991والماف ة عام  1980بالقانون الواجب التطبيق على الإلتإامات التعاقدية لسمة  ولائ
لاامة  2005تعديلها بماءاً على إقتراح المفوضية الأوربية )إتفاقية روما الأولى لسمة  فاا ة  والما
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ماان 2009 (، لتكون قانون المجتمع الأوربي بشأن الإلتإامات التعاقدية، إن  الأهمية المتحققة 
ه   الاتفاقية تتجسد في "إنها ذات تطبيق عالمي"، وبعبارة أخرى أن تطبيقها لم يمحصر بدول 
يااق  هاا ا التطب يااة  المجتمع الأوربي، بل أن لجميع دول العالم أن تتبماها في تشريعاتها الوطم

 ( من اتفاقية روما الأولى. 1العالمي قد نصر عليه المادة )

لااك  تااى ذ مااه ح ومما يؤكد عالميتها انّها لم تستمد في إلتقاء أحكامها الى قانون وطني بعي
شااتركة  ال ي يمر بإنتمائه الى الإمم المتحضرة كالقانون الإنكليإي، بل قامر على الألس الم

بااأن (48)لبفكار المستخدمة في دول المجتمع العالمي عااراق  لاايما ال ، ل ا نهيب بالدول العربية 
تتخ  الخطوات الجادة بتبني أحكامها ضمن قواعد تما ا القوانا لأنها تمثل أحدث الإتجاهات 
الحديثة في الوقر الحاضر ومن مظاهر حداثتها إنّها عولر ايضاً على فكرة الإداء المميإ )دون 
صااورة  شااارة وب فاااد  الإ التثماء الأموال غير الممقولة من أحكامها(، ولكن بتطبيق جديد م
يااه  ناار ف لاا ي كا مباشرة الى القانون المختص بالتطبيق في حالة غياب الإختيار، في الوقر ا

يااتم 4قد حددت بموجب المادة ) 1980إتفاقية روما لسمة  يااإ ل ( ممها نماذج من صور الإداء المم
لااة  قااود الماق يااة في الع قاال الملك إعتمادها في تحديد القانون الواجب التطبيق وممها الإلتإام بم
قااانون  يااد ال يااه في تحد للملكية أو الالتإام بالتسليم، ليكون الضابط الالمادي ال ي يعول عل
ضااي  الواجب التطبيق مكان الإقامة المعتاد للشخص الملتإم بالإداء المميإ، من خلال تحليل قا
يااة  المحكمة المختصة بالفصل بالمإاا للإلتإامات التعاقدية. في حا إن  المسلك المتبمى وفقاً لاتفاق

يااة  2005روما الاولى لسمة  في تعيا القانون المختص بالتطبيق عمد غياب الإختيار للعقود الدول
خاالال  عموماً بضممها العقود الماقلة للملكية أو المتضممة آثاراً عيمية كالإلتإام بالتسليم يتم من 
لاامادي  لاامه  الإ الإشارة إليه مباشرة من دون الاكتفاء بإيراد نماذج من الإداء المميإ. وه ا ا
الحديث لموقف إتفاقية روما الاولى  أخ  بمظر الإعتبار الحقوق العيمية والشخصية المترتبة على 
الأموال غير الممقولة وانعدام إرادة الأطراف في تحديد القانون المختص بالتطبيق إ ائها، ليكون 
جاااو   يجااار لا تت قانون وجود ه   الأموال أو مكان السكن المعتاد للمالك إذا كانر مدة الإ
تاااد  الستة أشهر هو المختص بالتطبيق بشرط أن  يكون المستأجر شخص طبيعي ولديه لكن مع

قاارة (49)( في الفقرتا )ت( و )ث(4في نفس البلد. وهو ما تضممه نص المادة ) صاار الف ، إذ ن
يجااار  لااة أو بإ غااير ممقو )ت( على أنه: )يجب أن يحكم أي العقد المتعلق بحق عيني في ملكية 

 ملكية غير ممقولة من قبل قانون البلد ال ي توجد فيه الملكية(. 
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صاال  لااة ح أما ما يتعلق بالفقرة )ث( فقد نصر على: )... أن أي إيجار لملكية غير ممقو
قااانون  باال  لإلتخدام خاص مؤقر لمدة لا تتجاو  الستة أشهر متواصلة يجب أن يحكم من ق
كااان  لااه م البلد ال ي يسكمه المالك بشكل معتاد، بشرط أن المستأجر يكون شخص طبيعي و

شااريعات  1980لكن معتاد في نفس البلد(. مسلك اتفاقية روما لسمة  ماان الت كااثير  تااه ال تبم
مااد  -1التي نصر: ) 117كالقانون الدولي الخاص السويسري في المادة  قااد، ع يسري على الع

لااروابط  -2غياب إختيار القانون، قانون الدولة التي له بها أكثر الروابط وثوقاً.  وتعتبر تلك ا
يااإ... (  قاادم الإداء المم يجااب أن ي موجودة في الدولة التي بها الإقامة العادية للطرف ال ي 

 .(50)وغيرها من القوانا الأخرى 28/2في المادة  1986والقانون الدولي الخاص الألماني لسمة 

ن نظرية الإداء المميإ عدّت ناف ة إنقاذ في إلتمباط حلول تما ا القوانا لفئة اخرى من إ
صاايتها  ساامر بخصو لااتي إت العقود الدولية ذات الصلة بالأموال )عقارات، ممقولات(، ا
وذاتيتها ومن أمثلتها )تلك الممدرجة في فئة عقود الدولة التي هي من عقود التجارة الدولية( 
أضحر ممهلًا والعاً لتطبيقات نظرية الإداء المميإ عمد غياب مكمة الاختيار لأطراف الرابطة 
التعاقدية في ضوء تلطيف مفهوم أو قريمة الإداء المميإ بحساب أن الإرتكا  على نظرية الإداء 
خاار  يااة دون الآ المميإ بحسب وضعها الظاهر من شأنه أن  دم أحد أطراف الرابطة التعاقد
)الدولة المامية(، وبمقتضا  ليكون التطبيق لقانون أحدى الدول المتقدمة المتجسد فيها مكان 
تااإام  قااه الإل إقامة المدين بالإلتإام الرئيس، إذ أنه غالباً ما يكون الطرف ال ي يقع على عات
هااوم الإداء  الجوهري، ه ا الموا من التطبيق لم يحظَ بالمقبولية وعلى ألاس ذلك لُطف مف
المميإ ليكون مكان تحقق الآثار الإقتصادية وممافع أطراف الرابطة التعاقدية وك لك تتجسد 

 فيه أهداف خطط التممية الإقتصادية. 

حاادى  يااه إ ومن تطبيقات ه   المظرية في مجال القضاء العادي أو التحكيم ما إنتهر ال
هااا  يااة في حكم هيئآت التحكيم المشكلة في دائرة إختصاص نظام تحكيم غرفة التجارة الدول

، بصدد المإاا ال ي ثار با الحكومة الجإائرية وشركـة 1985/ كانون الأول /18الصادر في 
خااط  أمريكية، بشأن عقد ذات صلة بالأموال غير الممقولة )الأموال الثابتة( والمتعلق بإنشاء 
قااد  لكك حديدية، إذ لم يتضمن العقد البمد الخاص بالقانون الواجب التطبيق، إذ أن الع

كاا لك (51)تركإ في القانون الجإائري بحساب أن مكان الإبرام والتمفي  تجسدا في الجإائر . و
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مااإاا  1980/تشرين الثاني/22حكم محكمة إلتئماف باريس في حكمها الصادر في  شااأن ال ب
طااع  با إحدى شركات المقاولات الفرنسية وحكومة تايلاند والمتعلق بإنشاء مصمع لتجميع ق
قااد  يااإ في الع كااان الإداء المم غيار للسيارات في تايلاند، وكانر المحكمة قد عولر على م
كااام  ماادي. الأح قااانون التايل يااق ال المتمثل بمكان إبرامه وتمفي   في تايلاند فإنتهر الى تطب
قااانون  يااق  الم كورة جاءت ممسجمة مع أحدث الإتجاهات الحديثة بحساب أنّها قررت تطب
لماارتبط  الدولة التي تم على أقليمها الوفاء بالإداء المميإ )الإلتإام الرئيس( للعقد فهو المكان ا
بخطط الإقتصادية وممافع أطراف الرابطة العقدية، فضلًا من أنها مكان الطرف الضعيف أو 
لااة  قااانون الدو الم عن بعدّها في أغلبها دول نامية وأن حمايتها يقابل الإداء المميإ على أنه 

  .(52)المضيفة للإلتثمار

قااوف إلى  الإداءإلى نتيجة مفادة ان الإرتكا  على نظرية  وفي المهاية نخلص يااإ للو المم
يااة ذات ال يااة الدول طااة التعاقد صاالة القانون القابل للتطبيق في ضوء تحليل التإامات الراب

خااولتهم بالعقارات أو الممقولات عمد إنعدام مكمة الإ ختيار لاطراف الرابطة التعاقدية التي 
سااد  ،إيا  القوانا الخاصة بفئات العقود الدولية المتموعة مااا يتج ضااوا بحث وفيما  ص مو

مجااال  الإداءمظرية بوجهتا اولهما التطبيق المالوف ل مااة في  قااود المبر المميإ فيما  ص الع
قاااً للإ غير الممقولة وما يترتب موالالأ لاا ي بشأنها من حقوق شخصية ووف لماارن ا لااماد ا

المميإ فيما  الإداءا طرحه الفقه من تلطيف لمفهوم تضممته. وتطبيق بوجهة نظر أخرى وفقاً لم
ياا ود الدولية التي تتسم بخصوصيتها وذاتيتها عقود الدولة مراعاةًــ ص فئة من العق ق ـلتحق

 راف الرابطة التعاقدية.ـطالتوا ن لأ

يااة  رب تساؤل يطرح لمن يكون التطبيق في تحديد القانون الوجب التطبيق للعقود الدول
لااى  ،موالذات الصلة بمظام الأ بااة ع وما يترتب في شأنها من حقوق عيمية أو شخصية مترت

يااة كمة الإعقار...الخ عمد انعدام م  الإداءختيار، هل يصار إلى نظرية القانون الملائم أم نظر
 المميإ؟

نكلترا كإ (Common Law)الإجابة على ه ا التساؤل يكمن في نه  بلاد القانون العام 
قااانون ليما إ ،والولايات المتحدة الامريكية نكلترا التي لا الر تؤلس قضاؤها إلى نظرية ال

تفاقية روما وقانون تعديلها إ 1980روما لسمة  تفاقيةبه عمد توقيعها إالملائم في كل تحفظ قالر 
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نكلترا ولدول المجتمع لتطبيق لمظرية القانون الملائم لإ، وما عدا ذلك يبقى ا2005ولى لسمة الأ
 الأوروبي عموماً.

 

 -:الخاتمة

لمااال بعد الإنتهاء من بحث موضوا  قااع ا ضااابط مو الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني 
 إلى أهم الإلتمتاجات والتوصيات وكمايلي:نخلص إلى 

 لتمتاجات:أولًا/ الإ

لااها في  -1 جاادت ألا إن ظهور الإتجاهات الحديثة في مقابلة تبني ضابط موقع المال و
مااا ا  لااول ت المظام الإقتصادي الدولي الجديد للحياة الدولية المعاصرة، لتجري ح

 القوانا للمسائل ذات الصلة بمظام الأموال على وفق ممظار إقتصادي.

مااإاا،  -2 قااائع ال يااة لو قامر الإتجاهات الحديثة على معايير موضوعية وألس تحليل
لتتركإ حلول تماوا القوانا على أكثر من عمصر من عماصر العلاقة القانونية بصفتها 
 الدولية، أو في ضوء التركيإ على عماصر ممبتة الصلة بالعلاقة القانونية الدولية إيفاءاً

يااه  بمتطلبات التجارة الدولية، وذلك بالتخلي عن المه  الإلمادي ال ي طرحه الفق
يااة  الألماني لافيني القائم على التركيإ على العمصر الجوهري للعلاقة القانونية الدول

   عقار أو ممقول.والمتجسد في موضوعها بعدّ

هااا  -3 عااوّل في إن مضاما الإتجاهات الحديثة ناقضر وبشدة حلول تما ا القوانا الم
مااوال  ظااام الأ على ضابط موقع المال للمسائل الممدرجة في الفكرة المسمدة لطائفة ن

سااابها،والمتمثلة )بمسائل الملكية، الحقوق العيمية الأ هااة اكت ماان ج  صلية والتبعية، 
يااة  يااة ميكانيك لااى آل في إنتقالها أو  والها...الخ(. ه ا الموا من الإلماد يمطوي ع

صااة بيق بما لا  دم مصالح وأهداف الأتحديد القانون المختص بالتط شااخاص الخا
الأجمبية، معه صار لإاماً التخلي عن الإلماد الجامد المسبق على ضابط موقع المال 
للمراكإ والتصرفات القانونية الدولية التي تتم بخصوصيتها وذاتيتها عمد التعامل مع 

 نظام الأموال إيفاءاً بمتطلبات التجارة الدولية.
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ضااابط  -4 أن  مضاما الإتجاهات الحديثة، معها يتع ر الوقوف وعلى وجه الدقة على 
قااانوني  إلمادي بعيمه أو قاعدة مادية بعيمها، لأن يرتكإ على أي ممهما في التمظيم ال
قااارات أو  صاالة بالع مااا ا ذات ال سااائل الت قااوانا لم أو في تقديم حلول تما ا ال

عاادّ باادأ لا الممقولات، إلا أن  الإنتشار وال يوا كان لضابط الإرادة والإختيار ب   م
 يقاوم.

لاايس  -5 يااق" و في ضوء الإتجاهات الحديثة أصبح القانون الملائم "القانون القابل للتطب
لماارن،  "القانون الواجب التطبيق" إيفاءاً بمتطلبات التجارة الدولية تجسيداً للإلماد ا
لااة  ولتكون حلول تما ا القوانا في مجال نظام الأموال للحياة الدولية المعاصرة عاد

 وإخلاقية.

 ثانياً/ التوصيات:

عااد  -1 لااماد والقوا عااد الإ إعداد قانون دولي خاص عراقي يتم من خلاله جمع قوا
يااة في  المادية المتماثرة في فروا القوانا المختلفة، يراعى فيه مراجعة المصوص التقليد
قااانون  عااد  لااتيعاب قوا صاارة بإ ضوء التطورات التي تشهدها الحياة الدولية المعا

 التجارة الدولية.

قاام )25( من المادة )1تعديل نص الفقرة ) -2 ساامة 40( من القانون المدني العراقي ر ( ل
لإلتإامات التعاقدية، ليما ا، بالإلتماد إلى تبني أحدث الإصطلاحات في مجال 1951

عااديل 2009لسمة  ي المتجسد في إتفاقية روما الأولىالأوروب المجتمعقانون  ، قانون الت
طااة  1980الأول لإتفاقية روما لسمة  صاالة بالراب وصولًا إلى تطبيق القانون الأوثق 

التعاقدية الدولية يتم فيها الإرتكا  على ضابط الإرادة والإختيار في تحديد القانون 
 الواجب التطبيق.

( لسمة 40( من القانون المدني العراقي رقم )25( من المادة )2إلغاء نص الفقرة ) -3
ماان 1951 ، والخاصة بإخضاا العقارات إلى قانون موقعها على وجه الإلتثماء 

يااة  ياااة الدول مااد لا  اادم الح لااماد جا القاعدة الأصل، لما تمطوي عليه من إ
 المعاصرة.
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لامة 1د. أشرف وفا محمد، الوليط في القانون الدولي الخاص، ط (13) قااهرة،  ياة، ال ضاة العرب ، دار المه
 .27-26م ، ص2009 -هـ 1430

صايرية  (14) ساؤولية التق د. حسام الدين فتحي ناصف، المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع الم
 .31، ص1998المعقدة )درالة مقارنة(، دار المهضة العربية، القاهرة، لمة 

شاتار، 1عبد الجليل الحديثي، المظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي، ط (15) سار ع ، مطبعة أوف
 .49-48، ص1986بغداد، لمة 
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لاة  -د. محمد السعيد الدقاق، للطان إرادة الدول في إبرام المعاهدات الدولية با الإطلاق والتقييد  (16) درا
 .42، ص1977، دار المطبوعات الجامعية، الإلكمدرية، لمة 1969لإحكام معاهدة فييما لسمة 

د. مصطفى أحمد فؤاد، القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم با الممظمة الدولية وشخص القانون  (17)
 .59، ص1986الداخلي، ممشأة المعارف، الإلكمدرية، لمة 

(18) Clive M. Schmitthoff , The Souerces of the law of International Trade (with special 

rerference to East - West Trade) , Frederick A. Praeger Publisher , New York , 1964, P. 

104, 111. 

(19) Dan Jerker B. Svantesson , Op. Cit., P. 100 , 103. 

جااري  (20) كايم الت ماة في التح للمإيد من التفاصيل يمظر: أ.د. حفيظة السيد الحداد، الموجإ في المظرية العا
 .445-443، ص2010لبمان، لمة  -الدولي، ممشورات الحلت الحقوقية، بيروت 

لامة  (21) غاداد،  عاارف، ب -1951د. مصطفى كامل يالا، م كرات في القانون الدولي الخاص، مطبعة الم
 .163، ص1952

عاددان  (22) صاادية، ال ياة والإقت د. أحمد شرف الدين، التحولات الإقتصادية للقانون، مجلة العلوم القانون
 .9، ص1986الاول والثاني، السمة الثاممة والعشرون، لمة 

د. عثمان على الرواندو ي، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، لمة  (23)
 .227، ص2010

، 1987د. محمد السعيد الدقاق، دروس في القانون الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإلكمدرية، لمة  (24)
 .240ص

ياة  (25) د. رودريك إليا أبي خليل، مولوعة العولمة والقانون الدولي الحديث با الواقعية السيالية والحاكم
 .70، ص2013لبمان، لمة  -، ممشورات الحلت الحقوقية، بيروت 1العالمية، ط

ضاي  (26) قاديم القا ناة(، ت لاة مقار محمود محمود المغربي، في إشكالية تقما القانون الدولي الخاص )درا
 .49، ص2007لبمان، لمة  -، المؤلسة الحديثة للكتاب، طرابلس 1الدكتور. لامي بديع ممصور، ط

عاام  (27) د. عبدالفتاح عبدالر اق محمود، الإعلان عن الدولة )درالة تأصيلية وتحليلية في القانون الدولي ال
 .520، ص2009، دار الكتب القانونية، مصر، لمة 1والدلتوري(، ط

شاورات  (28) ياة، مم صاادية الدول د. مجدي محمود شهاب و. د. لو ي عدلي ناشد، ألس العلاقات الإقت
 .5، ص2010لبمان، لمة  -الحلت الحقوقية، بيروت 

 .42-41د. مجدي محمود شهاب و. د. لو ي عدلي ناشد، المصدر السابق، ص (29)

ضاة  (30) د. عبد الواحد الفار، المصلحة الوطمية المشتركة كألاس لتطوير المظام الإقتصادي الدولي، دار المه
 .138و  109, ص1984العربية، القاهرة، لمة 
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(31) Dan Jerker B. Svantesson , Op. Cit., P. 76. 

حاة  (32) ناة(، إطرو لاة مقار ياة )درا طارق عبد الله عيسى المجاهد، تما ا القوانا في عقود التجارة الدول
 .127، 69، ص2001دكتورا ، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، لمة 

(33) Symeon C. Symeonides, Codifying Choice of Law Around the World (An Internatinal 

Comparative Analysis), University Press, Oxford, 2014, P. 114. 

(34) Peter North, Essays in Private International Law, Clarendon press, Oxford, 1993, 

p.181. 

ئاي(، ط -السياحي  -د. أحمد عبد الكريم للامة، القانون الدولي الخاص الموعي )الإلكتروني  (35) ، 1البي
 .176-175، ص2000دار المهضة العربية، القاهرة، لمة 

 .179-177د. أحمد عبد الكريم للامة، القانون الدولي الخاص الموعي...، مصدر لابق، ص (36)

لخااص، ط (37) لادولي ا ياة، 3د. عوض الله شيبة الحمد السيد، الوجيإ في القانون ا ضاة العرب ، دار المه
 .541، ص1997القاهرة، لمة 

 .176د. أحمد عبد الكريم للامة، القانون الدولي الخاص الموعي...، مصدر لابق، ص (38)

 .364-363أ. د. حفيظة السيد الحداد، الموجإ في القانون الدولي الخاص....، مصدر لابق، ص (39)

تاه(،  -د. أحمد عبد الكريم للامة، قانون العقد الدولي )مفاوضات العقود الدولية  (40) قانون الإرادة وأ م
 .202، ص1997دار المهضة العربية، القاهرة، 

لامة  (41) ، 2003د. أبو العلا علي أبو العلا، القانون الدولي الخاص )الموطن(، جامعة عا شمس، القاهرة، 
 .60، 43ص

قاانون  (42) صارية لل لاة الم ياة، المج صاة الدول د. هشام علي صادق، بحثه المولوم، الموطن في العلاقات الخا
 .86، ص1975الدولي، المجلد الحادي والثلاثون، السمة 

ناة(، ط (43) لاة مقار ياة )درا ياة والمال ياة التجار ، 1عوني محمد الفخري، إرادة الإختيار في العقود الدول
 .60، ص2012لبمان، لمة  -ممشورات الحلت الحقوقية، بيروت 

 .181د. أحمد عبد الكريم للامة، القانون الدولي الخاص الموعي...، مصدر لابق، ص (44)

ضاائي  -تما ا القوانا  -د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص  (45) صااص الق تما ا الإخت
ماان 2تمفي  الأحكام الأجمبية، ط -الدولي  ياع، ع شار والتو  لامة  -، دار الثقافة للم ، 2005الأردن، 

لاابق، 182-179ص صادر  . و.عوني محمد الفخري، إرادة الإختيار في العقود الدولية التجارية...، م
 .130-129ص

(46)  J. H. C. Morris, D. C. L., F. B. A., The Conflict of Laws…, Op. Cit., P. 305. 

ياة 2د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونا العراقي والمقارن، ط (47) ، دار الحر
 .261، ص1977للطباعة، بغداد، لمة 
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(48) James Fawcett , Janeen Carruthers and Sir Peter North, Op. Cit., P. 676 - 677. 

ماوال  (49) نعرض المص الخاص ببيان القانون القابل للتطبيق بشأن الحقوق العيمية والشخصية المترتبة على الأ
باي 4غير الممقولة ال ي تضممته المادة ) شارا العر قاي والم ( بفقرتيها السالفتي ال كر ونهيب بالمشرا العرا

 تبميها، بعدّها تجسد أحدث التعديلات والإصلاحات في قانون المجتمع الأوربي.. وه ا نصها: 
Article 4:                                                                

Applicable law in the absence of choice: 

1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance 

with article 3 and without prejudice to articles 5 to 8, the law governing the contract 

shall be determined as follows:  

(c) A contract relating to a right in rem in immovable property or to a tenancy of 

immovably property shall be governed by the law of the country where the property is 

situated ; 

(d) Notwithstanding point a tenancy of immovable property concluded for temporary 

private use for a period of no more than six consecutive months shall be governed by 

the law of the country where the landlord has his habitual residence in the same 

country. About this see: 

  Faye Fangfei Wang, Internet Jurisdiction and Choice of Law, (Legal Practices in the 

EU, US and China), First published, Cambridge University Press, 2010, p.228 - 229. 

عاام 24في المادة  1982كالقانون الدولي الخاص التركي لعام  (50) في  1979، والقانون الدولي الخاص المجري ل
ساري  29المادة  ياق... ي ممه إذ نصر المادة الأخيرة على أنه: )إذا لم يستطيع تحديد القانون واجب التطب

على العقد قانون موطن أو محل الإقامة العادية أو مركإ ممشأة الشخص الملتإم بتقديم الإداء المميإ للعقد 
لادولي..،  قاد ا قاانون الع بطريقة جوهرية(. للمإيد من التفاصيل يمظر: د. أحمد عبد الكريم للامة، 

 .199مصدر لابق، ص

ياة، 1د. بشار محمد الألعد، عقود الإلتثمار في العلاقات الخاصة الدولية، ط (51) ، ممشورات الحلت الحقوق
 .273، ص2006لبمان، لمة  -بيروت 

 .271د. بشار محمد الألعد، المصدر نفسه، ص (52)
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 قائمة المصـادر والمراجع

 أولًا. المؤلفات العربية )الكتب(:

لامة  .1 قااهرة،  د. أبو العلا علي أبو العلا، القانون الدولي الخاص )الموطن(، دار المهضة العربية، ال
2004  . 

ناة(، ط .2 لاة مقار ، 1أ. عوني محمد الفخري، إرادة الإختيار في العقود الدولية التجارية والمالية )درا
 .2012لبمان، لمة  -ممشورات  ين الحقوقية، بيروت 

ساؤولية  .3 قاائع الم لاى و لاي ع قاانون المح د. حسام الدين فتحي ناصف، المرونة المتطلبة في تطبيق ال
 .1998التقصيرية المعقدة )درالة مقارنة(، دار المهضة العربية، القاهرة، لمة 

ياة، دار  .4 صار العرب ياة م د. لعيد الصادق، الممه  القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهور
 . 1977المهضة العربية، القاهرة، لمة 

ضاوعات  .5 د. لعيد يولف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص المضمون الوالع المتعدد المو
قاوانا(، ط -المركإ القانوني لبجانب والعرب  -)الجمسية والقومية  ماا ا ال ماة لت ياة العا ، 1المظر

 .2009لبمان، لمة  -ممشوات الحلت الحقوقية، بيروت 

لامة 1د. أشرف وفا محمد، الوليط في القانون الدولي الخاص، ط .6 قااهرة،  ، دار المهضة العربية، ال
 م. 2009 -هـ 1430

عاة 1د. عبد الله عبد الجليل الحديثي، المظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي، ط .7 ، مطب
 . 1986أوفسر عشتار، بغداد، لمة 

ياد  .8 طالاق والتقي  -د. محمد السعيد الدقاق، للطان إرادة الدول في إبرام المعاهدات الدولية با الإ
 . 1977، دار المطبوعات الجامعية، الإلكمدرية، لمة 1969درالة لأحكام معاهدة فيما لسمة 

شاخص  .9 ياة و د. مصطفى أحمد فؤاد، القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم با الممظمة الدول
 .1986القانون الداخلي، ممشأة المعارف، الإلكمدرية، 

لات  .10 د. حفيظة السيد الحداد، الموجإ في المظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ممشورات الح
 . 2010لبمان، لمة  -الحقوقية، بيروت 

ياة، دار  .11 تاب القانون د. عثمان علي الرواندو ي، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار الك
 . 2010شتات للمشر والبرامجيات، مصر، لمة 
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لاية  .12 ياة السيا باا الواقع لحاديث  د. رودريك إيليا أبي خليل، مولوعة العولمة والقانون الدولي ا
 . 2013لبمان، لمة  -والحاكمية العالمية، ممشورات الحلت الحقوقية، بيروت 

د. محمود محمود المغربي، في إشكالية تقما القانون الدولي الخاص )درالة مقارنة(، تقديم القاضي  .13
 . 2007لبمان، لمة  -الدكتور. لامي بديع ممصور، المؤلسة الحديثة للكتاب، طرابلس 

لادولي  .14 د. عبدالفتاح عبدالر اق محمود، الإعلان عن الدولة، درالة تأصيلية وتحليلية في القانونا ا
 .2009، دار الكتب القانونية، مصر، لمة 1العام والدلتوري، ط

شاورات  .15 ياة، مم د. مجدي محمود شهاب، د. لو ي عدلي ناشد، ألس العلاقات الإقتصادية الدول
 لبمان، السمة بلا.  -الحلت الحقوقية، بيروت 

لادولي  .16 صالدي ا ، SBTد. عبد الواحد الفار، المصلحة الدولية المشتركة كألاس لتطوير المظام الإقت
 . 1984دار المهضة العربية، القاهرة، لمة 

ئاي(،  -السياحي  -د. أحمد عبد الكريم للامة، القانون الدولي الخاص الموعي )الإلكتروني  .17 البي
 . 2000، دار المهضة العربية، القاهرة، لمة 1ط

ياة، 3د. عوض الله شيبة الحمد السيد، الوجيإ في القانون الدولي الخاص، ط .18 ضاة العرب ، دار المه
 .1997القاهرة، لمة 

ياة  .19 قاود الدول قاانون الإرادة  -د. أحمد عبد الكريم للامة، قانون العقد الدولي )مفاوضات الع
 .1997وأ مته(، دار المهضة العربية، القاهرة، 

هاا  .20 جاب  -د. بشار محمد الألعد، عقود الإلتثمار في العلاقات الدولية الخاصة )ماهيت قاانون الوا ال
بايروت 1ولائل تسوية مما عاتها(، ط -التطبيق عليها  ياة،  لامة  -، ممشورات الحلت الحقوق ماان،  لب

2006 . 

ضاائي  -تما ا القوانا  -د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص  .21 تما ا الإختصاص الق
 . 2005الأردن، لمة  -، دار الثقافة للمشر والتو يع، عمان 2تمفي  الأحكام الأجمبية، ط -الدولي 

قاارن، ط .22 قاي والم ، دار 2د. ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونا العرا
 .1977الحرية للطباعة، بغداد، لمة 
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  :ثانياً. المحاضرات والم كرات

باة  .23 أ. عبد الحميد عمر وشاحي، القانون الدولي الخاص في العراق، المحاضرات التي ألقير على طل
 .1941-1940، مطبعة التفيض الاهلية، بغداد، لمة 1الصف الرابع في كلية الحقوق العراقية، ج

لاى  .24 د. مصطفى كامل يالا، م كرات في القانون الدولي الخاص، موجإ المحاضرات التي ألقير ع
 .1952-1951طلبة الصف الرابع في كلية الحقوق العراقية، مطبعة المعارف، بغداد، لمة 

 

  :ثالثاً. الرلائل والأطاريح الجامعية

حاة  .25 ناة(، إطرو طارق عبد الله عيسى المجاهد، تما ا القوانا في عقود التجارة الدولية )درالة مقار

 . 2001دكتورا ، في القانون الدولي الخاص، كلية القانون، جامعة بغداد، لمة 

 

 :والمقالات رابعاً. البحوث القانونية

ياة،  .26 لابلاد المام د. جلال أحمد أما، هل تغيرت طبيعة العلاقات الإقتصادية با البلاد المتقدمة وا

 .1971مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، العدد الثاني، السمة الخامسة عشر، لمة 

لاة  .27 لاوأمريكي، مج د. رياض القيسي، الإتجاهات الفقهية المعاصرة في القانون الدولي الخاص الإنك

 .1967القانون المقارن العراقية، العدد الاول، لمة 

د. أحمد شرف الدين، التحولات الإقتصادية للقانون، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العددان  .28
 .1986الاول والثاني، السمة الثاممة والعشرون، لمة 

لاد  .29 قاارن، المج د. هشام علي صادق، الموطن في العلاقات الخاصة الدولية، المجلة المصرية للقانون الم
 .  1975، لمة 31

 

 خامساً. المؤلفات الأجمبية: 

30. John Westlake, A Treatise on Private International Law with Principal Reference 

to its Practice in England, Elibron Classics, www.elibron.com, 2005. 

31. J. H. C. Morris, D. C. L., F. B. A., The Conflict of Laws, Stevens and Sons 

Limited, London, 1971. 

http://www.elibron.com/
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32. Friedrich K. Juenger, Selected Essays on the Conflict of Laws, Transnational 

Publishers Inc, Ardsley, New York, 2001.  

33. James Fawcett, Janeen M. Carruthers, Sir Peter North private international law, 

fourteenth edition, university press, Oxford, 2008. 

34. Dan Jerker B. Svantesson, Private International Law and the Internet, Second 
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